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هذه رسالة حول بحث عدنان إيراهيم» الموسوم ب(حرية 
الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتها: القعال» الذمة» والجزية؛ وقتل 
المرتد)» وهو مقدم كجزء من متطلبات الحصول علئ درجة الدكتوراه 
من معهد الاستشراق لجامعة فيينا - النمساء إشراف البروفسور 
د. روديغر لولكار الأستاذ الجامعي بقسم الدراسات العليا بمعهد 
الاستشراق في جامعة فيينا؛". 
وهذه الورقات تكشف عما حواه بحث عدنان إبراهيم البالغ 
64 صفحة من اضطراب وتناقض منهجيء وسوء فهم لعبارات 
العلماء؛ وتشبع بما لم يعطء إلئ غير ذلك مما يستدعي إعادة الأمور 
إلئ نصابهاء ورد التقول علئ صاحبه. وقد جعلت كلامه بخط من 
أسفله تمييزاً له عن كلاميء والنقد فيها للتمثيل لا الحصر بالتتبع» 
وليس العمق بتكثير عبارة» ولا تسويد صفحات, وخير الكلام ماقل 
ودلء والله أسأل أن يجعلها لوجهه الكريم, نافعة لخلقه. 
كتبه: يوسف سعرين. 


للق رفع على موقع الجامعة ورابطه: /33686/اة.عة.ع]لالصناءوعطا0//:صاقط 
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عدنان وفوكو: 

قال عدنان إبراهيم: «لا ينكر (الباحث) تأثره بطريقة ميشيل فوكو 
التي ركزت بروح نيتشويه غير مستخفية علئ دور المصالح وإرادة 
الهيمنة لا إرادة الحقيقة المزعومة التى ينكر فوكو أصلاً وجودها خار- 
إرادة الهيمنة4”. 

يقال: فوكو الذي عرفه القارئ العربي أيام إدوارد سعيد وكتابه 
(الاستشراق) وكتابات محمد أركون وهما ممن اعتمد منهجيته في 
البحث وتوالت الترجمات لأعماله ك(نظام الخطاب) و(الكلمات 
والأشياء) و(تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي) و(المراقبة 
والمعاقبة) و(تاريخ الجنسانية) و(يجب الدفاع عن المجتمع) وغيرهاء 
فوكو كان شيوعيا في سابق عهده فترة» ثم سعئ إلئ تحطيم ما سماه 
بالعقل الكوني أي العموم سواءً في العقائد أو الأخلاق أو السياسة... 
إلخ. إن الأفكار عنده نتاج المجتمع؛ بحيث إن العقل لا يقدر علئ 
معرفة الحقيقة خارج إطار المجتمع؛ فإن كنت في مجتمع فاسد 
وتعارضه مثلاً فإن ميشيل فوكو يقول عارضه دون زعم وجود حقيقة 
أو عدالة في طرحك,. فأنت بما أنك داخل المجتمع فمفاهيمك عن 
العدالة مأخوذة من المجتمع الذي تعارضه. فتضحي معارضتك 
لمجرد المعارضة أو قل هي سلطة في نزاع سلطة أخرئ. 


.)47( حرية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتبهاء عدنان إبراهيم» ص‎ )١( 
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حول هذا الموضوع دارت مناظرة فوكو مع نعوم تشومسكيء 
وخالفه الأخير بأنه لا معنئ لمعارضتك إن لم تكن عادلة ومشروعة 
بل وقتها تكون من جنس من تعارضهم. إن الأمر يفتح المجال للعنف 
لحسم المسائل لا الحجج. وهذا من نقد برتراند راسل للبراغماتية 
فإنه إن استوت المعتقدات سيكون الترجيح بينها بالقوة. 
1 والانتقادات التي وجهت إلئ ميشيل فوكو عديدة. منها ما يقوله 
روجيه جارودي: 
«أما الاعتراض من ناحية المبدأ علئ فوكو فإنه يثير مشاكل أكثر 
خطراء وكان سارتر هو الذي أثار هذا الاعتراض في حديث أجرته معه 
مجلة (آرك)؛ فوكو قدم وصف للمراحل المختلفة والهياكل البنائية 
للفكر الغربي منذ عصر النهضة. لكن مع تسليمنا بأن الجدول الذي 
قدمه لهذه المراحل صحيح من الناحية التاريخية - وهو أمر مشكوك فيه 
جدا - فإن سارتر كتب يقول: إن فوكو لم يقل لنا ما كان سيكون أكثر 
إثارة بالنسبة لناء ألا وهو: كيف سيتم تكوين كل لون من ألوان التفكير 
ابتداء من هذه الشروط» ولا كيف سيتحول الناس من تفكير لآخر... إنه 
يميز بين عصور التفكير» ويقول إن هذا جاء بعد ذاك» لكنه بدلاً من أن 
يستخدم السينما في عرضه لجأ إلئ الفانوس السحري واستبدل بالحركة 


ا 


مجرد تتابع لمراحل ساكنة» كل مرحلة منها في إثر الأخرئ 


00( نظرات حول الإنسان. روجيه جارودي. ترجمة: يحيئ هويديء. المجلس الأعلئ- 


نذا 


حقوق الإنسان وحرياته : 
وهذا الموضع ينعكس بشدة في بحث عدنان, يظهر فيما يلي: 
يقول عدنان: «أفضل إنجازات الإنسان تلك التى كان سيختار 
عما عداها في حال فُرض عليه ذلكء إنها إنجازاته 
المتعلقة بتقرير حقوق الإنسان وحرياته علئ نحو 
المُواريك المدّة للتفند علو آساس الغزق والدين واللوت واللقةم 

فهو هنا يعتبر أن البشرية تسير نحو التقدم, فبما أن كثيراً من 
الأعراف والقوانين تنادي اليوم بعدم التمييز علئ أساس الدينء فهذا 
من أفضل إنجازات البشرية؛ إذ تم التخلي عن المواريث المرة. 

ولذا يقول: «هذا الإنجاز الكبير 
عملية ممتدة تشهد تكاملاً ومواءمة متواصلين»2". 

فهل يتسق عدنان نفسه مع هذا الطرح القريب من طرح هيجل؟ 
لا فسرعان ما سيقول: "سقط في الماضي القديم فلاسفة كبار في تبرير 
الرق والاستعباد»”” ويظهر أنه يقصد أمثال سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وغيرهمء وهذا ينقض ما قاله من أن الأخلاق البشرية رحلتها 
طويلة ومتطورة؛ فكيف يطالب الفلاسفة القدماء بماا ليس ممكنا في 


دفعة واحدة. بل لا يزال 


-للثقافة. القاهرة, (9475١م).‏ ص (0718). 
)1١(‏ حرية الاعتقاد. ص (75). 
() حرية الاعتقاد. ص (77). 
(*) حرية الاعتقاد. ص (757). 
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عصرهمء فمن يقول: بأن الأعراف العصرية» هي منجزات بشرية عبر 
رحلة تطور طويلة؛ ثم يقول: يفترض بفلاسفة القرون القديمة نفي 
الرق» كمن يقول: كان ينبغي للبشر قديما أن يقودوا طائرات! 
متجاهلاً الظرف التاريخي الذي يدفع لهذا. والذي يقول بأن الأخلاق 
متطورة يفترض به أن ينفي إمكانية أن يقول الفلاسفة القدماء كلمتهم 
الأخيرة وإلئ الأبد فيها. 

وفي القرون السالفة كان نمط الأفكار والتقنية الصناعية بما تفرزه 
من حربية واتصالات بدائية تمنع من اعتبار العبيد طبقة ذات بال.. 


إنهم يجدون أن من الإحسان إليهم عدم إطلاقهم أحيانا في ظل 


صعوبة الاندماج في المجتمع. 

هدئ شعراوي تذكر في (مذكراتها) أن الجواري كن يبكين إن 
قيل لهن سنطلق سراحكن! فتقول: 

«الجواري عندما تعطي لهن ورقة العتق من الرق» كن يبكين علئ 
حياة العبودية والأسر»”. 


ماذا سيعملن؟ أين سيبتن؟ كأن الأمر أشبه بإلقائهن إلئ المجهول. 

كان من قمة الإحسان إلئ الأمة جعل عتقها مهرها ويزوجها 
لنفسه. موفراً عليها الاستغلال في المجتمع؛ ورميها في وحشية 
الاعتماد علئ نفس في مجتمع غريب عنها يعتمد القبيلة الكبيرة 


220 مذكرات هدئ شعراوي». مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة. ص .)7١(‏ 
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للوجود الحقيقي فيه. ولم يكن تحرير طبقة العبيد ولا أقول أفرادهم 
أمراً واقعيا لظروف المجتمع الموضوعية حتئ يسميه سقطة. 

مع أن الأمر بقي في سبي نساء وأطفال العدو كنتيجة منطقية 
لخسارتهم, بتذويبهم في المجتمعء بعد أن فقدوا مقاتلتهم, إنها عملية 
تفكيك لمفهوم العصبة للعدو. وتحويلها من كتلة إلئ أفراد موزعين» 
وتظهر الثغرة التي انتقدها جارودي وسارتر على فوكو في طرح 
عذتان» فه و لا يقدم تفسيراً ناذا خضل الاتتال من تفكير لآعر: 
فيغفل عامل التقدم الاقتصادي بما فيه من حاجة لأيدي عاملة بعد 
الثورة الصناعية سمحت عالميا من ناحية واقعية بتفكيك طبقة العبيد 
كطبقة متميزة في المجتمع ليطرح بعدها مشكلة طبقة الأيدي العاملة 
والرأسمالية حتئ على مستوئ العالم» ويدخل العالم لأجله صراع 
بين كتلتين عظيمتين كاد الصدام بينهما يودي بالمعمورة ومن فيها. 


نسبية الأخلاق وحرية إرادة العبد عند عدنان: 

وهذا كلهفي بيان تناقضه فمرة يذكر أن الأعراف والأخلاق 
العصرية من أهم إنجازات البشر التي لم تأت دفعة واحدة؛ بل عبر 
رحلة من التطورء وهذا يعني أن الأخلاق الأولئ كانت ضرورية 
لتصل البشرية إلئ ما هي عليه اليوم. وتارة يقول الفلاسفة القدماء 
سقطوا في تبرير الرق. فكأنه يريد الأخلاق مرة واحدة وإلئ الأبد عبر 
كل العصور. 


ويقال أيضاً: لا تلازم بين التقدم العلمي والتقدم الأخلاقي 
والمعرفي حتى يعتبر أعراف اليوم إنجازات تقدمية» تدفن القديم الذي 
يصفه بالمرارة» يقول برتراند راسل: 

«التغير شيء والتقدم شيء آخرء ف«التغير» علميء و«التقدم' 
خلقي؛ والتغير لا ريب فيه بينما يكون التقدم موضع الجدل»”. 

وبما أنه لا يخفي تأثره بفوكو المتأثر بنيتشه يقول نيتشه موصي 
الفيلسوف: 

«اينبغي عليه أن لاا يشارك في تفاهة عصره»”. 

لا أن يعتبرها أهم المنجزات الفكرية والأخلاقية» التي تصير 
محكمة؛ ويصف ما يخالفها بأنه تراثي مرير. قال عدنان إبراهيم: 
«ظهر أثر الجهمية في المعتزلة في مسألة نفي الصفات»”. 

يقال: عدنان يسلم بهذاء فالتشنيع علئ مخالفي المعتزلة بأنهم 
مجسمة حشوية أين هو في ميزان النقد؟ هذه الكلمة هنا يفترض أن 
يتسق معها عدنان في مجمل أطروحاته الأخرئ أيضا. 

علم) أنه نفسه يقول في إحدئ محاضراته: «إله هو الخالق» كيف 
)١(‏ بحوث غير مألوفة. برتراند راسلء ترجمة: سمير عبده: دار التكوين. دمشق. 

(9٠٠م)»‏ ص (19). 
(؟) شوبنهاور مربياء فريدريك نيتشه؛ ترجمة: قحطان جاسم. منشورات الاختلاف» 


الطبعة الأولئ: (17١7م).‏ ص (55). 
(“) حرية الاعتقاد. ص .)70١(‏ 
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يشابه المخلوق؟ مستحيل» ولو شايهه لانتقضت إلهيته» فهذا 
وعندي هنا متشابه يقول: « أسْتَوَئ 4" أفتح القاموس فأجد لها ستة 
معانٍ لا واحد منها ينطبق علئ الله» فأقول: يجب أن يؤول»”. 

فهو هنا يشارك المعتزلة في (نفي) صفة الاستواء بعبارته. وهو 
نفسه يسلّم في بحثه أنه من أثر الجهمية. 

فإن قيل: لكنه يقول بالتأويل لا نفي الصفات. فيقال: وهل 
موقف المعتزلة إلا تأويل نصوص الصفات الواردة في القرآن ومع 
ذلك سماه هو نفيئًا للصفات. 

قال عدنان إبراهيم: «أما مذهب المتوسطين بين الجبرية 
والمعتزلة» فيتمثل في الأشعرية» وخلاصة مذهب أبي الحسن الأشعري 
في المسألة أن أفعال العبادة مخلوقة لله تعالئ» وليس لهم فيها إلا 
كسبهاء والكسب الأشعري مفهوم ملتبس غامض صار يضرب به 
المثل... والخلاصة أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً بل القدرة 
والمقدور واقعان بقدرة الله كما عبر الرازي» ولكون الكسب الأشعري 
بهذا المعنئ لا يختلف كثيراً عن الجبر فقد تقدم أبو بكر الباقلان 
بإضافة قرر فيها موافقته للأشعري في نفى تأثير القدرة الحادثة في الفعل» 


.)5( الأعراف (04): يونس (7). الرعد (7), الفرقان (094). السجدة (5).: الحديد‎ )١( 
(؟) من مقطع علئ يوتيوب بعنوان: تجسيم الله وتنزيهه بين ابن تيمية والإمام الغزالي‎ 
.)1:77( |التجسيم عند الوهابية | د. عدنان إبراهيم» دقيقة:‎ 


148 


لكنه أثبت لها أثرا في صفة زائدة علئ الفعل»”. 

بقال: إث كاك يرع أن تفسير كسب الأشغري لا يختلك كثي را عن 
والمعتزلة إلى عموم الأشعرية؟! 

فهذا كمن يقول بعض البشر سود. لكن لا بشر أسود. 
وسط بين الجبرية والمعتزلة . 

فكلام عدنان ينقض آخره أوله. 

فكيف وهو يقول: «مجيرة متوسطة وهم الذين يثبتون للعبد قدرة 
لكنها غير مؤثرة وذلك كالتّجارية والضرارية والأشاعرة فى الجملة»”. 

فالأشعرية بالجملة عنده مجبرة لكنها متوسطة؛ وهذا يعني أنهم 
التوسط بين الجبرية والمعتزلة تارة» وأخرئ هم قسم من الجبرية 
الس 


الاستدلال والسرد العدناني: 


زلف حرية الاعتقاد. ص .)17/١(‏ 
زقف حرية الاعتقاد ص (548). 


عند الإغريق والحرية في أوروبا”» علم أن عنوانه (حرية الاعتقاد في 
الإسلام)» والملاحظ أنه يعتمد جداً في النقل علئ ول ديورانت. في 
كثير من تلك السطورء ففي أقل من ١5١‏ صفحة أحال عليه أكثر من 
٠‏ مرة!ء وكتب ديورانت ك(قصة الحضارة). و(قصة الفلسفة) 
وغيرها ليست مراجع أصيلة في النقل التاريخي, إنما هي مراجع ثانوية 
تنقل عن مراجع أخرئ. ولا ينكر ديورانت نفسه أنه وقع في أخطاء 
عديدة في كتبه. فالعجب أن يكون الاعتماد عليه مهو لاً بتلك الكثافة. 

يقول عدنان إبراهيم في تبرير الأخذ بالسنة: 

«لكون الرسول - في الاعتقاد الإسلامي - معصوما في شؤون 
البلاغ فقد ألحقت السنة بالقرآن فاعتبرت نص) مؤسس) وأو 


ل 


فيقال: ومن ذا الذي اعتمد حتئ يعبر عنه دون بيان فيقول: 
«ألحقت». و«اعتبرت» من الذي ألحق. واعتبر؟! والسؤال هنا لماذا 
تم هذا؟ 

فمبحث العصمة مبحث واحد في جميع الأنبياء» فكلهم معصومون 
في التبليغ» ولا تعتبر كل شرائع الأنبياء بمنزلة سنة النبي ختلته. ولكن 
السنة واجبة الاتباع بنص القرآن علئ هذا في مواضع كثيرة منها « قلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْيُوتَ حَت يُحَكمُوكَ فِيمَا سّجَرَ بَيَِهُمَ نّم لا جَدُوأ فى أنفسِيم 
حَرَجَا يما قَضَيِتَ وَيُسَلِمُوأْ تَسَلِيمًا » (الساء:20)؟ فالإيمان مرتبط 


.)7710/( من صفحة (40). إلى صفحة‎ )١( 


(؟) حرية الاعتقاد. ص .)١5٠(‏ 


بالاحتكام إلئ رسول الله شقله. 

ثم إن عدنان إبراهيم يسرد الآيات سردا مرقمة ولو فاقت 
العشرين والثلاثين تحت عنوان معين» دون بيان وجه الدلالة» وكيف 
استفاد مدلولها على مطلوبه. وأضرب مثالاً علئ هذاء قال: 

«آيات تدل عل أنَّ الإنسان حر في اختيار الدين الذى يشاء...»". 

ثم بدأها بذكر سورة (الكافرون)» ومنها قوله تعالى: « لَكردِيككز 
2 دِين » (الكافرون: 3)» فهل هذه الآيات تدل علئ هذا أصلا؟ 

هذه المسألة حدثت قديماء وتعددت الردود علئ من استدل 
بهذاء فليس في الآية دلالة علئ هذا أصلاًء إنما هي صيغة عربية للبراءة 
من الشيء, أي أبرا من دينك وتبرأ من ديني مثلها قوله تعالئ: ١‏ وَإن 
كَدبُوكَ قل فى عَمَل وَلَكُمْ عَمَلكُمْ شر برِيَعُونَ مِمآأَعَمَلُ ونا برِْءٌ يما 
تَعَمَلُونَ 4 (يونس:41). 


الردة وحرية العقيدة عند عدنان : 

يقول عدنان إبراهيم: ”لا ذكر لعقوبة دنيوية علئ الردة"”. 

يقصد في القرآن. مع أن فيه مثلاً قوله تعالئ: « أن لم ينه 
لْمُتَفِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌّ ُ وَآلمُرَحِفُوتَ فى المّدِيئة لتُغريئلك 


بهِدَثُرٌ لا عجاورُوتلك فيا إلا قليلاً :2 مَلعُونِي ٠‏ يتما توا أَجِدُوأ وقُيُوا 


.)551( حرية الاعتقاد. ص‎ )1١( 
.)737١( (؟) حرية الاعتقاد. ص‎ 


لف 


تَقتِيلاٌ 4 (الأحزاب:50 -31). 

فمن هم المنافقون؟ هم الذين يبطنون الكفر وماذا يقول فيهم؟ 
( أخِدُوا وَقيُوا تَقَبيلٌ 4 هذا ما اسمه؟ هذا كين مقل 'قولة تغال؛ 
9 والوادث رضن أولدمق خرلق #ايلق لمن أزاذ أن يع الأضاعة > 
(البقرة:+57) ما معن هذا الخبر؟ إنه خبر بمعنئ الأمرء ولذا قال 
الطبري: «حيثما لقوا من الأرض أخذوا وقتلوا لكفرهم بالله تقتيلاً»". 

وقال القرطبي: ١فهذا‏ فيه معنئ الأمر بقتلهم وأخذهم»”. 

وقال البغوي: «الحكم فيهم هذا علئ جهة الأمر به»". 

يعني لولا السنة» ببيان شروط هذا لكان يشمل المنافق الذي 
يظهر عليه هذا بصفحات وجهه وفلتات لسانه. لكن السنة بينت 
عصمة الدم حتئ البينة بشروط مبينة. 

فلو اقتصرنا علئ القرآن فقطء ماذا سيكون؟ سيكون الأشد لا 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري. تحقيق: عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي. دار الهجرة للطباعة والنشرء القاهرة:؛ الطبعة الأولئ: 
(455له- ك١‏ ١5م‏ (181/19). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء تحقيق: عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان: الطبعة الأولئ: (5717١1ه‏ 
-5605م).(11/ 1785). 

() معالم التنزيل/ تفسير البغوي. الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: محمد عبد الله 
النمر. وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش. دار طيبة - الرياضء» 
(1:09١ه-‏ 1989م (0//5لا7). 


يفا 


الأخف. وحال من نفئ السنة في هذا كحال بني إسرائيل في قصة 
البقرة؛ شددوا فشدد الله عليهم. 

ويقال: هنا قياس أولئ يعني إن كان هذا فيمن يكتم ولا يعلن 
ويصرح فكيف بمن صرح وجاهر وجادل وحاجج. مثل قوله: « فلا 
تقل هُمَآ ف «الإسراء:*؟) فهل هذا النص يحرم فقط قول ( أَفّ» 
لهما؟ أم هو من باب أولئ يحرّم الضرب؟! 

فإن كان قد قال في المنافقين أخذوا وقتلوا تقتيلاء مع حذرهم 
وخوفهم ويحسبون كل صيحة عليهم» ويلحنون في القول فكيف إن 
جاهر وصرح أحد منهم؟ 

فإن قيل ولكن هذا مشروط بعدم انتهاء المنافقين» يقال: متئ 
حصل التهديد لهم بالقتل إن لم ينتهواء ينقض هذا عنوان عدنان (لا 
عقوبة دنيوية علئ المرتد في القرآن). 

وأي عاقل إن قيل له: إذا لم تنته عما تبطن لتقتلن. 

هل سيقول: إن الحرية بإعلاني به مكفولة؟ 

ثم يقال: المشروط معلق بفعل المنافقين إذا لم ينتهوا أن يتم 
التسلط عليهم» وهذا يعني صحة هذا التسلط حكماء حتئ لو كان 
معلق] بمستحيل كقوله تعالئ: « لَن أسْرَكْتٌ لَيَحَبَطَنّ عمل 4 (الزمر:10). 
فهل يقال: هو لم يشرك إذن لا يحبط العمل بالشرك! بل يقال: يحبط 
العمل بالشرك. حتئ مع استحالة الشرك بحق النبي #2. فيقال كذلك 
عدم انتهاء المنافق عن باطله يوقع عليه جزاء دنيويا هذا حكم صحيح. 


زف 


فكيف إن كان التسلط معلقا بعدم الانتهاء عن حالهم. وليس 
قيام وصف جديد بهم بل مجرد عدم الانتهاء. 

وكل هذا تبديد لمن وصفه بالنفاق فكيف بمن جاهر وصرح 
بالكفر؟ 

قال تعالئ: ١‏ جَهِدٍ الكمَارَ وَلْمُتَفِقِينَ وَأغلط عل تارتف خب » 
(التحريم:4). 

فهذه الآية فيها أمر بالشدة والغلظة في جهاد الكفار والمنافقين؛ 
فمن أظهر النفاق صار كافراء ثم عطف عليه العذاب الآخروي تمييزاً 
له عن العقوبة الدنيوية المتعلقة بفعل المخاطب (جاهد). 

فالمنافق لما حصل تهديده بالقتل إذا لم ينته علم أن وصف 
النفاق محاربة بذاته» فإن جاهر به كان كافراً حربي بل أشد أنواعه. 

يقول عدنان إبراهيم: «وقد وردت آيات كثيرة مُصَرٌّحَة بردّة 
المنافقين لتصريحهم بالكفر البواح» ومع ذلك فليس ف القرآن وجوب 
عرضهم علئ السيف حداً»”. 

يقال: إذاً عدنان يسلم بردة المنافقين» وآية و أَحِدُوا وَُيُواتَقَتِيلاً » 
(الأحزاب:١1)‏ هذه في المنافقين» وهي من القرآن. يعني عن المرتدين 
بعبارة عدنان» لكن عدنان لم يسردها تحت عنوان: (لا ذكر لعقوبة 
دنيوية علئ الردة)" في القرآن مع ذكره ل4 ' موضعا. 
)١(‏ حرية الاعتقاد. ص (77/7). 
(؟) حرية الاعتقاد. ص (77/1). 
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ويقال: قال تعالئ: ١‏ ذَلِكَ بَِنجمْ ءَامنُوأ نم كفرُوأ طبع عَلَنْ روم 
فَهُمْ لا يَفقَهُونَ : ا رَأيتَهُمْ تبك اجسائهم إن يَقُولُو تَسْمَعْ 
عوَهِم كج حش سند عتتر د كع معدو فَأَحَدرَم 
ا أن يُؤْفَكُونَ 4 (المنافقون: *- 4). 

وهذه الآية لم يذكرها عدنان في بحثه الذي اتسع لعشرات النقول 
عن ول ديورانت. لكنه لم يتسع لهاء علما أنها في صميم الموضوع!ء 
والمنافقون الذين كفروا بعد إيمانهم. حكم فيهم الحق بقوله: « هر 
آلْعَدُوُ # فهم أشد الأعداء مع إبطائهم لكفرهم. فمتئ أظهروا الكفر 
الذئ يبطنونه. هل يصح أن يقسموا بعد ذلك إل مرتد معادء وآخر 
مسالم؟! بل إن كانوا أشد الأعداء مع إبطانهم لكفرهم» وحذرهمء 
فكيف إن جاهرواء وصارحوا؟ 

وعدنان إن كان يزعم أن المنافقين هم المرتدون. فالآية قالت هم 
العدو, لكن عدنان مع ذلك يقول: «الباحث مطمئن إلى أن المرتد المجرد 
وهوالذي ترك الإسلام عن قناعة فكرية من غير أن تنظاهر ردته بخيانة أو 
بحرابة لا سبيل لأحد عليه وراء النصح والمحاورة بالتي هي أحسن»”. 

فلابتكار عدنان قسم المرتد المسالم. لم يجد سعة في بحثه لقوله 
تعالئ: « هر الْعَدُو4 دون تفريق. 

يقول عدنان إبراهيم عن يوحنا الدمشقي: 

«عبَّر بحرية عن عدد من الآراء الانتقادية للإسلام وكتابه ونبيه 


.)١790( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 
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متعاطيا مع الإسلام كبدعة (هرطقة)»”. 

فيقال: هذا الكلام غير صحيحء ويوحنا لم يعبر في كتابه (الهرطقة 
المائة) عن آراء انتقادية فحسبء بل فيه شتم للإسلام ونبي الله في 
العديد من مواضعه. 

ومثال ذلك يقول يوحنا عن النبي ##: «بعد أن أحرز لنفسه 
حظوة لدئ الشعب عبر تظاهره بالتقوئء كان يلمّح بأن كتابا آني] عليه 
من السماءء قد أوحي به إليه من الله» وني إنشائه لبعض المعتقدات 
المثيرة للضحك في كتابه» نقل إليهم هذه الطريقة في عبادة الله"”". 

«وسخافات أخرئ عديدة مستحقة للضحك قد أخبر بها هذا 
التصنيف المكتوب»4”. 

«أنشأ مؤلفات سخيفة وأعطئ اسم) لكل منهاء وهكذا فعل 
بسورة النساء... لا نتفوه بكلام بذيء علئ غراره»0”. 

«قال أيض] سورة البقرة وعبارات أخرئ مثيرة للضحك»”". 

ويقول عن المسلمين: «أنتم موشكون علئ الولوج بدوركم 
كالبهائم»”. 


.)1875( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 

(؟) الهرطقة المائة؛ يوحنا الدمشقي» (194917م)؛ ص .)6١(‏ 
(*) الهرطقة المائة. ص (607). 

(5) الهرطقة المائة» ص (5ه -/[8). 

(5) الهرطقة المائة» ص (50). 

(7) الهرصطقة المائة؛ ص (08). 


ولم يكن يجرؤ أن يقول كلمة إسلام ومسلمين في كل الكتاب 
مرة واحدة. بل لم يقدر علئ كتابته بالعربية فكتبه باليونانية التي 
يجهلها المسلمون في ذاك الوقتء وإمعان في التعمية عبّر عن المسلم 
بالسّاري نسبة إلئ سارة احتياط) ففي حال ظفر به يقول أنتم من هاجر 
وأقصد اليهود بكلامي. 

يقول مترجم الكتاب في مقدمته: ٠ايتكلم‏ يوحنا عن ديانة 
الإسماعيليين» ولا يسميها ديانة الإسلام أبداًء لا بل إن كلمة مسلم لا 
يستعملها البتة» واضع] مكانها كلمة ساريّ نسبة إلئ سارة» وكلمتا 
إسلام ومسلم لم ينقلهما الكتاب البيزنطيون إلئ اليونانية إلا في حقبة 
لاحقة)»”". 

فكلام عدنان إذن كذب! 

يقول عدنان إبراهيم عن مظاهر التسامح مع النصارئ: 

«المسلمون يحتفلون بأعياد النصارئ» ويبدو أن هذه الظاهرة 
كانت متتشرة جداً في الأندلسء فصارت تلك الأعياد أعيادًا أندلسية» 
ومنها عيد السيد المسيحء أو النيروزء أو النوروزء كما كانوا يحتفلون 


يحيىل بن زكريا ويقال 


له المهرجان»”. 
إلئ أي حد يرتبط هذا بيبحث حرية الاعتقاد في الإسلام؟!» فهل 


)غ3( الهرطقة المائة. ص .)5١(‏ 
زفق حرية الاعتقاد. ص (”057). 


يفا 


هذا الفعل عيار علئ أحكام الإسلام, أم العكس؟. ثم يقال هذا مظهر 
تسامح؟! أم ماذا؟ 

وتنبه أن الأندلس كان الأمر فيها كما يقال اليوم تهويد القدسء. 
فكان الأمر حين ذاك تنصيراً للأندلسء. فمن كان يشارك بهذا هل يعتبر 
متسامحا أم ماذا؟ 

ثم لما نظرت إلئ عنوان (شهداء قرطبة) في بحثه. ظننت أنه 
سيتكلم عن المسلمين. فإذا به يتتحدث عن النصارئ. وليس أي 
نصارئ بل تحديداً الذي شتموا الإسلام ونبيه ثم قتلوا بعد ذلك؛ 


ويسميهم ب(الاستشهاديين)". 
يقول: #شهداء قرطبة: في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي 


استشهاديو قرطبة»”. 
والتعبير عن هؤلاء بالشهداء» وصف معياري له دلالته. فعدنان 
يذكر في عدة مواضع معنئ إطلاقه لمصطلح شهيد فيقول: «شهيد آخر 


,)5٠0( انظر: حرية الاعتقاد» ص‎ )١( 
.)5١١٠( حرية الاعتقاد» ص‎ )*( 
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من شهداء الفكرء وأحد ضحايا الطغيان بوجهيه الديني والسياسي»”. 
وفي موضع آخر: «أبطال الفكر وشهداء الحرية»". 

فإذا كان عدنان يصرح بأن الذين عوقبوا بسبب كلامهم شهداء 
الكلمة. ويصرح بأن شاتمي النبي نش في الأندلس شهداء قرطبة» 
فكعب بن الأشرف إذن سيد شهداء هؤلاء. 

أما الفقه المقارن في رسالة عدنان إبراهيم فحاله تظهر بالتالي» 


قال: 
«باستقراء المذاهب والأقوال التقليدية 
المرتد من أى عقوية»”. 


باعترافه. فالفقه المقارن بالطريقة العدنانية يتسع ليشمل أقوامً نصروا 
القول بترك المرتد. والعفو عنه مطلقاء ويبدأ بذكر القائلين مهذاء 
وممن يذكرهم: 

«جمال البنا'”"» حسن إبراهيم حسن., يقول في ترجمته مؤرخ 
مصري2*» فوزية عشماوي اكلية الآداب قسم لغة فرنسية»”» أحمد 
)١(‏ حرية الاعتقاد. ص .)١77(‏ 
(؟) حرية الاعتقاد. ص (1784). 
(') حرية الاعتقاد. ص (1208). 
(4) حرية الاعتقاد. ص (0/الا). 


(5) حرية الاعتقاد ص (5/الا). 
(1) حرية الاعتقاد. ص (/الا/ا). 
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صبحي منصور يقول في ترجمته: #مفكر مصريء حاصل على 
الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من الأزهرء درّس بالأزهرثم فصل 
بسبب إنكاره للسنة النبوية واكتفاته بالقرآن مصدراً للتشريع»"'. خالد 
أبو فضل: «حاصل علئ الدكتوراه في القانون من جامعة برنستون»”. 
وما دخل هذا الرجل بالموضوع؟ 

خالد فاضل: «حاصل علئ الدكتوراه في القانون من جامعة 
شيكاغوء مارس المحاماة لدئ شركة سوليفان وكرومويل للمحاماة في 
نيويورك»”2 لم يخبرنا هل هو متزوج وعنده أبناء أم لا؟! 

والقائمة تطول لا ينقصها إلا بعض الطباخين. ليكثر العدد. 
وممن يسميهم: 'فرقة القاديانية”". ومن غيرها. 


محمد ظفر خان! 
ومن هذا؟ قال: «سياسي ودبلوماسي باكستاني من طائفة 
الأحمدية)“. 


ويذكر: «القرآنيون سواء من كان منهم في الهند وباكستان أو من كان 
في مصر وسواها»"» علما أنه ذكر أحمد صبحي منصورء وقال بأنه 


.)781( حرية الاعتقاد: ص‎ )١( 
.)7845( (؟) حرية الاعتقاد. ص‎ 
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.)788( حرية الاعتقاد. ص‎ )5( 


اكتفئ بالقرآن مصدر تشريع وأنكر السنة» فهو فرد في عموم هؤلاء. 

ارخاس سض ركد قن 

عبد العزيز ساشديناء يقول في ترجمته: «أكاديمي مسلم من 
أصول شيعية»". 

أحمد شفعات. «عالم كندي من أصل باكستاني» متخصص في 
الرياضيات»”. 

أصغر علي أنجنيزء «مصلح هندي من طائفة البهرة»©. 

محمد يونسء «مهندس»". 

شاهد آثار» «طبيب وكاتب من أصل هندي )0. 

صبحي المحمصاني» «قاض ونائب وقانوز ؛ لبناز لبد 

لؤي صاني» «دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة وين في ولاية 


محمد مئير إدلبى. «كاتب سورى). 


.)945( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 
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لفن 


محمد شحرورء «مفكر سوري» درس هندسة مدنية»". 

مهدي بازركان» «مهندس ومفكر سياسي إيراني» حاصل علئ 
الدكتوراه في الهندسة من فرنساء عيّنه الخمينى في سنة ١91/8‏ رئيس 
للحكومة المؤقتة»”. 

والقائمة تطول. لكن من أطرف من ذكرهم: 

وائل حلاق»: «مفكر وأكاديمي عربي مسيحي فلسطيني 
متخصص في الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي» مشهور علئ نطاق 
عالمي» حاصل علئ الدكتوراه من جامعة واشنطنء أستاذ في جامعة 
كولومبيا. ترجمت أعماله إلئ العربية والعبرية والتركية والفارسية 
والأندونيسية واليابانية»”. 

هذه الآراء هي التي يجب الإشارة إليها عند عدنان» لمنع اعتبار 
أحكام مثل الردة من القطعيات» فيقول: 

«المناهج الدراسية الرسمية في بعض الدول المسلمة تعرض لهذه 
الآراء أو بعضها علئ أنها تمثل الأحكام الشرعية المعتبرة من غير أن 
تشير إل الآراء المغايرة بما يحول دون تحويلها إلن دوغمات أحكامية 


.)808( حرية الاعتقاد ص‎ )١( 
.)816( (؟) حرية الاعتقاد. ص‎ 
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علمَ أن الله أنزل كتابه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال 
تعاليل: « كان اناس أمَه وجِدَةٌ فبَعثَالهُ لحن مريت وَمَُذِرنَ وَل 
مَعَهُمُ آلْكتبَ بِالْحَقٍ لِيَحَكُمَ بَينَ آلئّاس فِيمًا أَخْتَلَهُوأ فيه » (البقرة: *1؟)» 
فوجود آراء لا يعني اختلاف الحقائق باختلافهاء فليست الحقائق تابعة 
للمعتقدات. بل العكسء. ووجود رأي محدث باعتراف عدنان» لا 
ينقض أقوال الأئمة السابقين» ولا تعارض أقوال علماء الإسلام بقول 
نصراني (متخصص في الشريعة). 

لكنه يريد أن يصل إلئ نتيجته المحددة» بقطع النظر هل ينظر إلئ 
النصوص بمنهجية سديدة أم لاء وفي هذا السياق يوضح قوله: 

«#يمكن للمرء القول: لست معني كثيراً بما يقوله نصك المقدس» 
أوبالأحرئ بما يُدَعئ عليه قوله. ما يعنيني هو: كيف تقرأ أنت نصك؛ 
وكيف توظفه؟ وسيسعدني أن تفعل هذا في كل مرة بما يدعم تطلعات 
وطموحات التعايش والاعتراف المتبادل»". 

فكأن النص عنده لا يعني أي شيء. بل ما تقوله عن معنئ النص 
هو مجرد ادعاء بأن النص يقوله. وكأنه لا توجد أي آلية لمعرفة 
المعنئ المدعئ الباطل علئ النص من المعنئ الصحيح له المقصود 
منه. والمهم عنده كيف يتوظف كل ذلك لما يدعم التعايش 
والاعتراف المتبادل. 

ولئرئ حاله وهو يصف الأحكام القطعية في الردة بالدوغمات. 


.)3١5( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 


ذا 


عندما يتكلم عن (الحرية): إن كون هذه الحرية منصوص) عليها 
بصريح الآيات و السنة يجعلها دستورية تتمتع بطابع الثبات 
والدوام» وتعلوعلئ كل اجتهاد وتبيمن علئ كل إجراء»". 

فكلامه في حرية المرتدين يعلو علئ كل اجتهاد. وهو الصريح 
والصحيح في الكتاب والسنة (أي المعصوم). ويتمتع بالثبات 
والدوام» والاعتماد علئ كلام الآئمة والعلماء في عقوبة المرتد تصنع 
دوغمائية وتشدداً لا يلتفت إلا الأقوال الأخرئ. وبالنسبة للنصوص. 
فليس هو معني بالنص المقدس كثيراً أو ما تقوله أنت عن معناه» بل 
بقراءتك أنت له بما يدعم رأي عدنان! ويمكن إعادة قراءة تلك 
النصوص بنتائج تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2١95/8‏ 
يقول: «فالنص وإن لم يكن محصناً ضد القراءات الأحادية الإلغائية» 
فهو - وربما بالقدر نفسه - ليس عصيا بالمرة علئ إعادة القراءة؛ بما 
يجعله يستجيب لحاجات التنوير والتعايش ويتلاءم مع أرقئ طموحات 
الإنسان في مسيرته نحو التعايش والتصالح والاحترام المتبادل)”". 

فيمكن أن تستجيب النصوص إلئ التنوير الذي هو ضد الظلامية 
التي قال بها علماء الأمة وسلفها في عقوبة المرتد. 

ومن المواضع التي تبين مدئ اضطراب منهج هذا الرجل أنه 
يقول: 


5 
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«النصّ الإسلامى المؤسس«القرآن والسنة» كما برهنت 
المدونات التفسيرية والفقهية المختلفة: واسع ومرنٌ جدا وقابل لتعدد 
: القراءات»". 

في حين يصف مفهومه عن الحرية: «صريح الآيات وصحيح 
السنة يجعلها دستورية تتمتع بطابع الثبات والدوام» وتعلو علئ كل 
اجتهاد وتبيمن علئ كل إجراء»”". 

فما خالفه واسع ومرن جداً! ويحتمل القراءات مهما استدل 
بالكتاب والسنة» لكن ما يقوله هو القطعي والحتمي الذي يعلو كل 
الأقوال. 


وأما كونها تدرس في المدارس الرسمية فهذا يدفعه إلئ الشكوك 
حول وجود أثر للسياسة في جعلها قطعية» أما أن يفتتح هو الفصل الثاني 
من كتابه بقوله: «تنص المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان علئ ما يلى: 

لكل شخص الحقٌّ في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا 


الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بال 


والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتهاء سواء أكان ذلك سراً أم مع 
جماعة)”. 


زللف حرية الاعتقاد.» ص (17). 
زفق حرية الاعتقاد. ص (5315). 
إفرف حرية الاعتقاد. ص (48). 
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ويختم بحثه بقوله: «انتهئ البحث إلئ ترجيح الآراء المنحازة إلئ 
تأكيد الحقوق والحريات بما يتفق في الجملة مع المعايير العالمية»”. 

فهذا يفترض ألا يدفع إلئ الشكوك, ولا إلئ النظر في آثر السياسة 
كونه يقدم بحثه إل معهد استشراق» وقد أسهب إدوارد سعيد بفضح 
خفايا الاستشراقء وبيان خدمته لاحتلال الشعوب ونبب خيراتهاء 
فضلاً عن النظرة الدونية للشرق التي تشبع بها في كتابه (الاستشراق)» 
ويغازل الإعلان العالمي» ويعيد قراءة النص ليوافقه. فكل هذا لا 
دوغمائية فيه» بل اجتهاد يعلو فوق كل اجتهاد!. وأحكامه قطعية لا 


مراء فيها ولا مداورة. 


تبريرات عدنانية : 

ويدفع عدنان كل نص يعارض كلامه الذي يرئ أنه يعلو فوق 
كل اجتهاد تارة بالتضعيف وأخرى بالتأويل» ويبرر تأويله فيقول: 

اهل نحن بحاجة إلئ أن تُذْكّر أنَّ الهم الكامن وراء سلوك هذا 
المسلك التأويلي هو تبرير ذلك الاستثناء المحرج من القاعدة الكلية 
المشيدة - علئ عدد كبير من النصوص - المقررة لحرية الاعتقاد 
والضميرء وهو استثناء دمويء لا يتمثلُ في مجرد حظر ممارسة حرية 
اختيار المعتقد» لكن في قتل من يتجرأ على فعل ذلك»”. 


.)١51149( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 
.)1١17/4( (؟) حرية الاعتقادء ص‎ 


فهو هنا يتحاكم إلئ الاستبشاع! كونه دمويا! هل هذا فعل من 
يريد الحق؟ أن يستبشع شيئا فيرده» وهل هذا إلا كقوله تعالئ: ( فَقَالَ 
لْمَلَه اين كفرُوأ ين قَوَيِو ما تردلك إِلَّا برا ْنَا وَمَا رلك ابلك ِل 
لت هحْأرَاؤلَْابَادِى أَلرَأي وَمَا تَرَئ لَكُمْ علَيَنَا ين فَضْلٍ » (هود: 97)» 
فالكفظسى !أن كوة: شرا واستههو أن كرون أتباعه من ضعفاء 
القوم! 

وإن جعل (الحرية) مانعا من موانع العقوبات هو من مواضع 
المغالطات. فلما يقال: لماذا لا تقع العقوبة علئ فاعل المعصية 
الفلانية؟ هل يقال: لأنه حر!ء هذا تخليط؛ وإعادة صياغة لموضع 
السؤال نفسه. إذ لما يقال: (فاعل المعصية) يعني هذا بأنه حر وإلالم 
ينسب إليه الفعل وهو لم يختر حصوله. بل ينسب إلئ من أكرهه علئ 
الفعل ولكن لما نسب إليه الفعل قيل هو فاعله. والصحيح أن.الحرية 
شرط لوقوع العقوبات» وليست مانعا لها. 

فمن أكره علئ معصية لا تقع عليه العقوبة!ء بخلاف مالو كان 
حراً مختاراً كمن اغتصب فتاة» يعاقب هو لا هيء فلما كانت العقوبة 
تقع مع الحرية» لم يصح معارضة عقوبة بوجود حرية. 

ويتحاكم عدنان إلئ (الحق الطبيعي) لتسويغ الردة علئ أنها 
عمل عاديء فيقول: «إنها عمل عادي يعكس استعمال الإنسان لحق 
من حقوقه الطبيعية في اختيار دينه ومعتقده»"". 


.)87/5( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 


ويشرح هذا الحق الطبيعي بقوله: "حال تكوينية» يجد كل إنسان 
تصديقها من نفسه. ولا يصح تجاوزهاء فتجاوزها لا يمكن أن يتم إلا 
بممارسة ضرب من ضروب الطغيان والاضطهاد بحق الآخرين» وهذه 
الحال هي التي تسمئ بالقانون الطبيعي» وقوامه مجموعة القوانين 
الثابتة التي يكشف عنها العقل الإنسانيٍ ولا يخترعهاء ويجب علئ 
المشرّع أن يستلهمها فيما يصدره من تشريعات» إذ بقدر ما يراعيها 
تكون تشريعاته أدنئ إلئ العدالة. وبموجب القانون الطبيعى تثبت 
للإنسان الحقوق المعروفة بالحقوق العامة»)". 

وهنا يحسن اقتباس قول برترند راسل في نقد هذا التحاكم: 

«أما الاعتقاد بالطبيعة وبما هو طبيعي فهو مصدر لكثير من 
الأخطاء... وكثير من العادات التي أصبحت تبدو (طبيعية) كانت في 
الأصل غير طبيعية... فلا يحسب أحد الآن أن العظم المحطّم يمكن 
رأبه بالسلوك الطبيعي» وأكل الطعام المطهي هو غير طبيعي» وكذلك 
تدفثة البيوت»”. 

فما هو معيار الطبيعي وغير الطبيعي. وهل يلزم من كون الشيء 
طبيعيئا أن يكون حقنًا وصوابا!ء ورغم أن عدنان سبق أن تحدث عن 
«إنجازات الإنسان تلك التى كان سيختار استبقاءها والتخلى عما 


عداها في حال رض عليه ذلك... على نحو قطع معه مع المواريث 


بلق حرية الاعتقاد» ص .)١١7550(‏ 


زف بحوث غير مألوفة» برتراند راسل» ص .)١٠١9/(‏ 
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المرّةا” إلا أنه هنا يتتحدث عن الحق الطبيعي» في حين أن بليخانوف 
يرئ مثلاً أن النظرية الماركسية في الاقتصاد السياسي تقدمية أكثر من 
الح الطبيعي. يقول: 

«الاقتصاد السياسي يلعب في الوقت الراهن... دوراً يضاهي في 
أهميته الحق الطبيعي في القرن الثامن عشر»". 

وهذا متسق مع النظرة الماركسية في التقدم. فنظرية الحق الطبيعي 
بنظرهم نظرية مثالية قديمة» خدمت البرجوازية في القرن السابع عشر 
والثامن عشر. جاء في الموسوعة الفلسفية» وهي من وضع لجنة من 
العلماء والأكاديميين السوفياتيين» بإشراف: روزنتال» ويودين: 

«القانون الطبيعي: نظرية عن قانون مثالي لا يتوقف علئ الحالة 
موضع النظر» ويؤخذ علئ أنه مستمد من العقل وطبيعة الإنسان» وقد 
وضعت أفكار القانون الطبيعي في الأزمنة القديمة (عند سقراط 
وأفلاطون إلخ) وقد عد القانون الطبيعي في العصور الوسطئ ضرب من 
ضروب قانون الله (انظر توما الأكويني) وجرئ تناول الفكرة علئ نطاق 
واسع في فترة الثورات البرجوازية الغربية (القرنان السابع عشر والثامن 
عشر) واستخدم دعاة هذا القانون الرئيسيون (جروتيوس وسبنوزا 
ولوك وروسو ومونتسكيو وهولباخ وكانط وراديشيف هذا المصطلح 


.)75( حرية الاعتقاد ص‎ )١( 
(؟) المؤلفات الفلسفية. جورج بليخانوف» ترجمة: فؤاد أيوب, دار دمشق للطباعة‎ 


والنشرء ص (/7070). 
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لنقد الإقطاع وتأكيد أن المجتمع البرجوازي أمر طبيعي» وأمر 
معقول)". 

إنهم يرون الحق الطبيعي نظرية مثالية» ساهمت في نقد الإقطاع 
لخدمة البرجوازية» ثم أضحت البرجوازية رجعية بعد النظرية الماركسية» 
ويفترض عندهم عدم العودة إلئ المواريث المرة بتعبير عدنان. 

فإن كانت الإنجازات البشرية في صعيد الفلسفة بمافيها 
الأخلاقية أمر متطورء فعدنان رجعي بهذه النظرة كونه يتحاكم إلى 
أفكار قديمة تجاوزتها كثير من الفلسفات العصرية بنظر أتباعها أو من 
يصحح نقدهاء وإن كان يرئ أن الصواب لا يشترط أن يكون حديثشا 
فعلام إذن التعليل بكونها منجزات بشرية يختار استبقاءها وقطع 
المواريث المرة. 

علئ أن عدنان نفسه يقول في نفس الرسالة: «الإنسان بطبيعته لا 
ينزع إلئ الانفتاح والتسامح قدر نزوعه إلى الانغلاق والتعصب»". 

فإن كان الإنسان في طبيعته ينزع إلئ ما لا يراه عدنان صواياء إذاً 
لايصح أن يصف شيئا بكونه حقا لكونه طبيعياء ولا يمهل عدنان 


غزله حت ينه ينقضه. 


)١(‏ الموسوعة الفلسفية. وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين. بإشراف: 
روزنتال. يودين؛ ترجمة: سمير كرم. مراجعة: صادق جلال العظم. جورج 
طرابيشيء دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت - لبنان: ص (51/5). 

(؟) حرية الاعتقاد. ص .)١745(‏ 


الطعام ومُنع من الحرام»". 

ويتفتق وعي عدنان عن حجج في رد الإجماعاتء ومن ذلك لا 
يرئ أي دليل علئ التفريق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ فيقول: 

«ضلال الاثنين يدخل في عموم الضلالء فالضلال العارض 

فيقال: علئ منطق عدنانء لا فرق بين الكفر الأصلي والطارئ» 
ولافرق بين من لا يريد الزواج وبين من تزوج متئ قال: لا أريد 
الزواج انتهيناء وحاله وقتئذ كحاله قبل الزواج. ثم واحد لا يريد أن 
يبيع» وباعك ثم عاد في بيعه فحاله نفس الحال الأول. 

يذكرني هذا بأحد الطرفاء؛ سأله أحد الناس: لماذا لا تمارس 
الرياضة؟» فرد عليه: ألست تتعب بعد كل جولة؟ 

قال: نعم. قال: وبعدها ترتاح؟! قال: نعمء قال: فأنا مرتاح من 
البداية» إذن لا فائدة من الرياضة. 

ويقال: الكفر من المحارب والمسالم يدخل في عموم الضلال» 
)1١(‏ رسائل الجاحظ. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء 

.)١55 /١( القاهرة»‎ 


(؟) حرية الاعتقاد. ص .)91١١(‏ 


بف 


إذاً علئ منطقه لا فرق بين المحارب والمسلم بجامع دخولهما في 


(افتباس ) عدناني بخصوص الجزية : 

بل إن عدنان ينسب إلئ نفسه ما هو مسبوق إليه. فتجده يقول في 
اي ل ل ل 200 

«وقد ظهر لى هف ذف الآية .وهو أن الآيةجئلت 


وخضوعهم لحكمهم. فدل هذا علئ أن علة الأمر بقتالهم أمر لا علاقة 
له بدين بلغ انحرافهم عنه أو غلوهم فيه... النص لما اكتفئ 


علما أن من مراجع بحثه رسالة ابن تيمية: ١قاعدة‏ مختصرة في 
قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم». وقد أكثر عدنان 
الاقتباس عنها”» وهذا الملمح اللطيف الذي ظهر له في فهم الآية 
موجود في الرسالة» بعبارة أدق وصياغة أعمق حتئ في العنوان. ففيه 


)10( حرية الاعتقاد. ص (717). 
(؟) انظر مثلاً: حرية الاعتقاد. ص (8 "ل 7 هللى ]ولا وول ل وول لاول 
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وذ 


(تحريم قتلهم لمجرد كفرهم) وهذه العبارة أدق من عبارة عدنان (لا 
علاقة له بدينهم)؛ فهي تمنع (لمجرد الدين) لا أن الأمر لا علاقة له 
بالدين البتة» وإلا فالمعتدي المسلم ليس كالكافر المعتديء فلو لم 
يكن للدين علاقة البتة لتساوياء مع الفرق بين الكافر الصائل والمسلم 
الصائل.. يقول ابن تيمية: الو كان الكفر موجب] لقتل لم يجز إقرار 
الكافر بالجزية والصغار»”. وابن تيمية يتحدث عن الكفر الأصلي. لا 
الطارئ لذا يتبع كلامه هذا بقوله: «ولهذا لما كانت الردة موجبة للقتل 
لم يجز إقرار مرتد بجزية وصغار"". 

ويقول ابن تيمية في الملمح اللطيف: 

«غاية الجزية والصغار: أن تكون عاصمة لدمه من السيف. 
والسيف لم يجزه علئ الكفرء ولا دفع به عنه عقوبة الآخرة» بل أريد 
دفع شره وعدوانه» وصده لغيره عن الدين» وهذا الشر يزول بالصغار 
مع العهد. فإنه بالصغار مع العهد كف يده ولسانه»)”. 

فهل كل من أعاد صياغة كلام غيره يكون قد ظهر له ملمح 
لطيف؟! وقد صنف السيوطى رسالة بعنوان: (الفارق بين المصنف 


والسارق) وكان مما قال فيها: «صنيع المزني حيث قال في أول مختصره 


)١(‏ قاعدة مختصرةفي قتال الكفار ومهادنتهم. وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. 
ابن تيمية؛ تحقيق: عبد العزيز آل حمدء الطبعة الأولئ: (4١٠5م).‏ ص (117). 

(؟) قاعدة مختصرة في قتال الكفار. ص (517). 

(*) قاعدة مختصرة في قتال الكفار. ص .)5١5(‏ 


وذ 


الذي كساه الله إجلالاً ونورآء وزاده في الآفاق سمواً وظهوراً: كتاب 
الطهارة» قال الشافعي: قال الله تعالئ: « وَأَنزَلْنَا مِنَ آلسّمَاءِ مَآء طَهُورًا » 
(الفرقان:5/8). 

أفما كان المزني رأئ هذه الآية في المصحف فينقلها منه بدون 
العزو إلئ إمامه؟ 

قال العلماء: إنما صنع ذلك لأن الافتتاح بها من نظام الشافعي لا 
من نظامه". 


هل يتعارض فتل المرتد مع القرآن؟ 

ثم في بحثه عن الفرق بين الجرائم التي فيها عقوبات مقدرة 
والردة؟ قال عدنان: 

بأن تلك الجرائم «تشكل عدوانا سافراً علئ المجتمع 
والأفراد»”. 

فيقال: إن هذه النظرة لا علاقة لها بالشريعة» فليست الجرائم 
حقا للفرد أو المجتمع فقطء بل هناك جرائم لحق الله لكن من ألحد 
لم يعتبر وجود الله فما ثم عنده إلا الفرد أو المجتمع! كميشيل فوكوء 
ويأتيٍ عدنان ويقلد ولا يخفي تأثره بميشيل فوكو كما سبق. 
)10( الفارق بين المصنف والسارق. عبد الرحمن السيوطيء حقّقه: هلال ناجي, عالم 

الكتب. بيروت - لبنان. الطبعة الأولئ: (519 1ه - 19948 م)؛ ص (5 7 10). 
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ء 


علئ أي حالء بما أن عدنان مغرم بالاستدلال من النصارئ. 
فأذكره ببيت جبران: 

وقاتل الجسم مقتول بفعلته * وقاتل الروح لا تدري به البشر 

فالردة لها أضرارها. 

ويحتج عدنان بأن الآيات التي ذكرت الردة اكتفت بالعقوبة 
الآخروية» ومع أن هذا لا يطرد؛ لكنه يعتبره استدلالاً فيقول تحت 
عنوان «الأدلة القرآنية علئ عدم قتل المرتد»": «الشاهد أن الآية خلت 
من عقوبة دنيوية علئ الكفر بعد الإيمان واكتفت بالعقوية الآخروية»". 

وعلئ هذا المنطق الفارغ يقال: 

قال تعالئ: ( إِنَّ الْذينَ يَأَكُلُونَ أموال الْيَسَمَى ظُلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى 
بطونهم ارا وَسَيَصْلَوَرتَ عا 4 (النساء: 62٠١‏ فمن أكل أموال اليتامئ 
ظلما لا عقوبة دنيوية عليه ولا يجب حتئ أخذ المال المغصوب 
وإرجاعه إلئ مستحقه. لأن كل هذا لم يذكر في الآية» فقد اكتفت بذكر 
العقوبة الآخروية» فأي منطق هذا؟! 

وعلئ منطقه فإن قوله تعالئ: « وَمَن يَقَتُّلَ مُؤْمَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوْه: 
جَهَكمٌ خَنلِدًا فها وَعَضِبَاللَهُ عليه وَلَعََهد وَأَعَدَّ لمم عَذَابًا عَظِيمًا 4 (النساء: 95)» 
يقال فيه: الآية خلت من عقوبة دنيوية علئ قتل المؤمن متعمداً واكتفت 
بالعقوبة الآخروية: إذاً من قتل غيره لا عقوبة عليه. 
)١(‏ حرية الاعتقاد ص (١؟847).‏ 
(؟) حرية المعتقد. ص (477). 


عق 


وقال تعالى: ( وَآذِينَ لا يدوت مَعَ آله لها َاحَرَ وَلَا يَقبُلُونَ 
التسن الى حَرّم اللّهُ إلا بالْحَق وَلَا يَرَُوَ وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ يَلقَأنَامًا :2 ١‏ 
يُضَعَفَلَهُ الْعَذَّابُ يَوْم الْقيّمَةٍ وَكدَ فيه- مُّهَانًا 4 (الفرقان: 5 -54). 

فالآية خلت من عقوبة دنيوية» فكل من فعل ذلك لا عقوبة 
دنيوية عليه» فهل يقول هذا من شم رائحة الفقه يوم]؟! وهل من 
يستدل بأمثال هذا يعي ما يخرج من رأسه؟! 

وكثيرون من أنصار عدنان إبراهيم يحتدون مع المخالف لعدنان 
بشكل كبير لدرجة أنه يخيل إليك أن الردة تعتبر امتيازاً عندهم في 
التعامل» فمن يسمي شاتم الرسول بالشهيد. ويأخذ ذلك بصدر رحب. 
إذا ليتقبل بأقل من ذا في عدنان إبراهيم, فلماذا يفترض أن تعطينا درس في 
الأخلاق في التعامل مع المرتدء ولكنك لا تلتزم به مع التعرض لعدنان. 

وقد سبق لي أن ذكرت شيئ مما حواه كتاب (الهرطقة المائة) 
ليوحنا الدمشقيء الكتاب الذي يطعن بالنبي ##. وموقف عدنان أن 
: الرجل كان يتكلم بحرية» فلنتكلم بحرية إذن مع عدنان. فلماذا تحمرٌ 
أنوف إن قيل بأن عدنان كذاب مدلس مزور تلفيقي؟؟ ما هذا التناقض 
الفظ حين تجعل لعدنان منزلة لا تجعلها للرسول #نته؟! 

ونعود إلئ الحديث عن بحث عدنان» ففي مقدمة بحثه يتحدث 
غن أهمية الاتساق» وينتقد «اعتماد آليات لا تتوفر صدقيتها على 


مبررات كافية» ود 7 في رأس تلك الآليات)*. وهو يريد نقد 


.)44( حرية الاعتقاد. ص‎ )1١( 


ا 


القول بنسخ آيات الصفح والعفو ليظهر أن آية «١‏ لد اه فى الذين 4 
(البقرة: )7١07‏ معحكمة غير منسوخة بغيرها”. 

لكنّ نفس عدنان» لما يصطدم بقوله تعالئ: ( لبن لَمْ يَنَهِ 
آلْمُتَغِقُونَ وَآلذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضر» (الأحزاب:70) ...الآية» ماذا يقول؟ 

«من المعلوم أن سورة الأحزاب متقدمة علئ سورة التوبة» وسورة 
تتضمن تهديداً واضحا بقتل من ثبت نفاقه»”. 

هنا كأنه يعتمد آليات لا تتوفر صدقيتها علئ مبررات كافية؛ منها 
النسخ علئ حد تعبيره؛ لكن كثرة الكلام تنسي أوله. وماهذه 
الطريقة؟» فالنسخ هو رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه! لا أنه سكت 
عنه بأفضل الحالات عند عدنان! ش 

ومحاولات عدنان الاستدلال بالسكوت عن حكم لا تتوقف 
عند النصوص الشرعية» فيقول مثلاً: 


الكوبة 


عن حفظ الضروريات قال: 


الدم معصوم بالقصاص والفروج معصومة بالحدود.. والأموال 
معصومة عن السارق بالة . واكتفئ مبذا وا يتطرق إلئ حفظ الدين 
بقتل المرتدين»”. 

وأحال إلئ كتاب البرهان وهو في أصول الفقه ولا يلزم الجويني 


زللق حرية الاعتقاد. ص .)864١(‏ 
(؟) حرية الاعتقاده ص .)٠١717(‏ 
(*) حرية الاعتقاد ص (/ا١١١).‏ 


ف 


أن يصرح بالفقه في الأصول. وقد يضرب أمثلة للتوضيح؛ وقد يكتفي 
للوضوح. علما أن الجويني نفسه تكلم عن حفظ الدين» في كتابه 
(الغياثي) مثلا ووضع فصلا فيه بعنوان: «واجب الإمام نحو أصل 
الدين»» وفيه: «حفظ الدين بأقصئ الوسع علئ المؤمنين»”. ثم بسط 
ذلك فقال: إن صفا الدين عن الكدر والأقذاء. وانتفض عن شوائب 
البدع والأهو اء» كان حقا علئ الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه»”, ثم 
قال: «إن كان ما انتحله ذلك الزائغ النابغ ردة استتابه» فإن أبئ وأصر 
تقدم بضرب عنقه»”. 

فهذا كله في واجب الإمام نحو أصل الدينء وفي حفظ الدين 
بأقصئ الوسع علئ المؤمنين» فماذا استفاد عدنان من سكوت 
الجويني في كتاب اللأصول عن هذا؟! 

فها هو يصرح بأن إقامة الحد علئ المرتدين من حفظ الدين» 
وواجب الإمام نحو أصل الدين. 


تنافضات منهجية : 

وتظهر منهجية عدنان إبراهيم البائسة باستدلاله بشيء يرفضه هو 
000( الغيائي؛ إمام الحرمين الجويني. تحقيق: عبد العظيم محمود الديب. دار المنهاج. 

جدة - المملكة العربية السعودية. (ط"). ص (778). 


(؟) الغياثي. ص (19©). 
(9) الغيائى. ص (379). 


م 


متئل خالفه. فمثلاً يصر عدنان علئ أن الجزية بدل عن الحماية» ويجد 
أثراً ينقله أبو يوسف يؤيد كلامه فينقله فيما يقارب الصفحة؛ وسنده: 
(بعض أهل العلم) عن مكحول 
الشامي أن أبا عبيدة بن الجراح..»" وساق الأثر. 

ثم بعد صفحات قليلة يتعرض لرواية ما عرف بشروط عمر علئ 
أهل الذمة» وفيها منعهم من التبشير بدينهم. وهذا مرفوض عند 
عدنان, فماذا قال؟ 


«قال أبو يوساف... حلىلثه 


قال: «الخلال رواه من طريق إسماعيل بن عياشء لكن فيه إبيام 
من حدث إسماعيل (غير واحد من أه| العلم) ورواية المبهم مردودة 


وإن كان الذى أمبمه إمام) فى هذا الشأن»”. 

فأين كان هذا وهو يذكر رواية أبي يوسف ويستدل بها؟ 

ويستدل عدنان إبراهيم بكل ضعيف لقوله. ويترك كل قوي 
يخالف قوله. فيستدل بأثر روي عن عمر علئ عدم قتل المرتد. يقول 
في سنده: «إسناده صحيح إلئ ابن سيرين»”. 

وابن سيرين لم يدرك عمرء إذاً الأثر ضعيف. فلماذا تحتج به؟ 
ولماذا تتوقف في تصحيحه عند ابن سيرين» هلا طوّلت نفسك قليلاً 
ونظرت ما بين ابن سيرين وعمر؟ 
)١(‏ حرية الاعتقاد ص (508). 
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لكن لما يخالفه الأثر عن عمرء يقول مثلاً: 

«وأثر مالك في الموطأ ضعيف لانقطاعه. فإنّ محمد بن عبد الله 
بن عبد القاري لم يدرك عمر»”. 

وتحت عنوان (الرسول واليهود) يقول عدنان: «الرسول يرد 
صحف التوراة إلئ يهود خيير» بصيغة الجزم, ثم يذكر أثراً عن 

ثم لما يذكر حديث الإغارة علئ بني المصطلق يقول رواه 
الشيخان وأبو داود”» وبعد صفحة واحدة” يقول: «لكن ما أورده 
الواقدي في مغازيه يتعارض مع هذا الخير». 

وتحت عنوان (وقائع الردة في زمن النبي) يتحدث عن ردة لم يقع 
عليها عقاب, ويذكر قصة يقول فيها: 'يروي ابن سعد عن أم حبيبة»". 
علما أن ابن سعد يرويها عن شيخه محمد بن عمرء وهو الواقدي. 

ويذكر تحت نفس العنوان قصة أخرئ رواها أيضاً الواقدي”. 

وتحت عنوان (لا قتال إلا بعد إعذار تام): «وعن أبي رافع مولئ 
رسول الله لما وجه عليا قال: «امض. ولا تلتفت...»» وفي الحاشية: 


.)51١( حرية المعتقد. ص‎ )١( 
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«انظر: الواقدى» محمد بن عمرء ت 57 اه المغازي)”. 

ثم لما يأتي لأحاديث الردة» يذكر أدلة المثبتين لحوادث الردة. 
ويتعرض لخير فيقول فيه: «هذه القصة رواها الواقدي. ولا يحتجون 
به فى الحديث)”. 

فما هذه المنهجية؟! 

وتحت عنوان: (وقائع الردة في زمن النبي)» يفتتحه فيقول: 
«وقائع ارتداد كثيرة في زمن النبى *ه لم يثبت أن النبى عاقب فى شىء 
منها بالقتل2”". ويفتتح استدلالاته بقوله: 

«وقد روئ الطبري في تفسيره عن الحسن قال...". وذكر حديثا 
مرفوعاء ولما كان في نصرة قوله سكت عنه بل حاول أن يلمح إلى 
تقويته فقال بعده: «وكأن ارتداد بعضهم ثابت عند الطبرى)*. علما أنه 
مرسلء كما أن عقوبة المرتد ثابتة عند الأئمة» ومع ذلك فإنه لا يحتكم 
إلئ ثبوتبا عندهم! فما باله هنا يذكر كأن الأمر ثابت عند الطبري! 


ويحتج بمارواه الطبري ١اعن‏ مجاهد)” مرسلاً لإثبات حادثة 


.)587( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 
.)1١548( (؟) حرية الاعتقاد. ص‎ 
.)885( حرية الاعتقاد. ص‎ )9( 
.)487( حرية الاعتقاد. ص‎ ):4( 
.)4857( حرية الاعتقاد» ص‎ )0( 
.)897( حرية الاعتقاد. ص‎ )5( 


0١ 


ردة لم يقع عليها عقوبة. 

ثم لمايأتي إلئ الأحاديث التي تخالفه؛ كاستتابة المرتدين» 
يقول: «روي عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً: أن رسول الله 
استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد»". 

فيشير إلئ إرساله. ويحكم باضعفه2". 

ويذكر قصة قتل عصماء بنث مروان. وفيها أنبا قتلت لردتهاء 
فيقول: «الجواب... الخبر مرسل من رواية الحارث بن فضيل الخطمي 
عن الرسولء والحارث لم يدرك | لنب المي 

لكنه في ذكر حوادث المرتدين في زمن النبي قت التي يرئ أنها 
تؤيد قوله» يقول: «وني سيرة ابن هشام عن الحسن البصري.." وذكر 
حديثا. 

والحسن لم يدرك النبي! وهو مرسل. 

فتارة يستدل بالمرسل إن وافقه. وأخرئ يقول هو ضعيف مرسل 
إذا ما خالفه. 

وفي إثبات وقائع حصلت في زمن النبي #. يحتج لذلك 


فيقول: «عن السدي في آية « لآ إكرَاه في آلدين »4 «البقرة:701): نزلت ؤ 
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رجل من الأنصار يقال له: أبو الحصينء كان له ابنان» فقدم تجار من 
الشام إلئ المدينة يحملون الزيت» فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم 
ابنا أبى الحصين فدعوهما إلئ النصرانية فتنصرا»". 

فالسدي هنا حجة عند عدنان» ولكن في نفس الآية لما يخالفه 
السدي ويقول إن الآية ١‏ لآ كاه + 1 (البقرة:51؟) منسوخة, ماذا 
يقول فيه عدنان؟ 

«ممن ادع كذلك أنْ الآية منسوخة السدي لكن ابن الجوزي 
نعت كتابه بأنّ فيه من التخليط العجائبء ثم ضرب أمثلة لهذا 
التخليط»”. 

ويقول: «وأبئن مصطفئ زيد في أطروحته القول بمنسوخية (لا 
إكراه في الدين)... وبيّن أن دعوئ منسوخية الآية مروية عن ابن زيد 


فتارة يكون السدي حجة. يستدل بما يقوله دون إسناد عن واقعة 
حصلت في زمن النبوة» وفي أخرئ يكون كتابه فيه من التخليط 

ثم يستدل لإثبات وجود حوادث ردة في زمن النبي لم يقم عليها 
الحد. فيقول: «روئ أحمد بن حنبل في مسنده والنسائى في الكبرئ عن 
)١(‏ حرية الاعتقاد. ص (/41). 
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عكرمة عن ابن عباس»”". 

وبآخر فيه: «روئ الطبري عن عكرمة» مرسلا". 

وبآخر يقول فيه عن الطبري: «أسند عن ابن عباس قال: كان رجل 
من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك»”. والسند في تفسير الطبري: 
«عن عكرمة» عن ابن عباس قال0". 

ثم لما يأتي إل حديث عكرمة عن ابن عباس «من بدل دينه 
فاقتلوه». يقول: 

«أما طريق عكرمة فقد طّعن فيها بعكرمة»". «تكلم فيه يحيئ بن 
سعيد الأنصاري قال: كان كذاب] وقد أوثقه علئ بن عبد الله بن عباس في 
وثاق عند باب الحشء وقال: إِنَّ هذا الخبيث يكذب على أبي؛ وقال 
القاسم محمد بن أبي بكر الصديق: إنه كذاب يُحدث غدوة حديئا 
يخالفه عشية. وكان سعيد بن المسيب يقول لبرد مولاه: يا يرد لا تكذب 
على كما كذب عكرمة علئ ابن عياس. وقال معن ومطرف ومحمد بن 
الضحاك: كان مالك لا يرئ عكرمة ثقة ويأمر أن لا يُؤخذ عنه. وقال 
الشافعي وهو - يعني مالك بن أنس - سيىٌ الرأي في عكرمة» قال: لا 
)00( حرية الاعتقاد: ص (/481). 
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أرئ لأحد أن يقبل حديثه. كما قال الشافعى في بعض كتبه: نحن نتقى 
حديث عكرمة. وقال ابن أبي ذئب: أدركت عكرمة وكان غير ثقة. 


وسئل محمد بن سيرين عن عكرمة فقال: ما يسوؤؤ أن يكون من أهل 
الجنة» ولكنه كذاب. 


موضعا إلا خرج إليه: خراسان والشام واليمن ومصر وأفريقية»". 
ثم قال بعد أن أسهب في نقل أقوال من طعن في عكرمة: وقد صنّف 
جماعة في الذب عن عكرمة منهم ابن جرير الطبري» ومحمد بن 
نصر المروزيء وأبوعبد الله بن منده» وأبوحاتم بن حبان» وأبوعمر 
بن عبدالير» ؤغيرهمء وقد لخص ابن حجر كلام من جرحه ورد 
عليه)1". 

ولم يتعرض لردود ابن حجر التي ذكرها في (هدي الساري) 


ميرد بروايا هذا السدبيث عن 


و ا 
ثملمايأتي لحديث آخر يخالفه وهو اعن عكرمة عن 
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ابن عياس»”" في الأعمئ الذي قتل أم ولده التي كانت تشتم الرسول. 
يقول: «قد وقفت علئ مافى عكرمة من الخلاف»”. وكأن مجرد 
الخلاف في رجل يجعله ضعيفًهء أو ترد روايته لأجل الخلاف» 
فالخلاف بذاته ليس حجة» وقد صنف الذهبى رسالة يعنوان: (ذكر 
أسماء من تكلم فيه وهو موثق)» وذكر فيهم عكرمة”, لكن علئ أي 
حال إن كان متوقفا فيه فلم احتج به لما وافق هواه؟! وما سبق يقوله 
عدنان حينما يخالف الحديث رأيه. لكنه لما يجده موافقا لا يتوقف 
عن الاستدلال بعكرمة عن ابن عياسء» بل حتئا بعكرمة نفسه دون 
واسطة. 

أما طريقته في التأصيل» فيقول عن حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» 
مايلى: 

والتمويل عل التلعو ف ضنسة السدوي لا تعد خيطوة تاشحة أو 
كافية للتهرب من تبعة الجواب عنه)". 
التضعيف معه خطوة غير كافية! ولا خطوة ناجحة! وكأن الغرض رد 
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النص نفسه بكل طرق التأويل» وتضعيفه بأي سبيل. 
الانتقال إلئ مراحل أخرئ. 

ثم لنرئ التأصيل الفذ وهو يؤول الحديث ليصل إلئ أن الأدلة 
«تحملنا علئ حمل الأمر في الحديث لا علئ الوجوب بل عل 


الإباحة». 
قتل مرتداً أو مرتدة»". 


فيقال: هذا استدلال باطل على فرض تسليم صحة عدم قتل أي 
مرتد في عهده. ففعل النبي ته دليل» وقوله دليلء ولا يشترط لقيام 
دليل قيام دليل آخر وإلا لتسلسلت الحكاية. 

ثم يقال: قول النبي غْتل أقوئ من فعله. فالفعل يدخله احتمال 
الخصوصية مثلاً. بخلاف القول بالأمر لغيره. والأصل في الأمر 
الوجوبء مالم تأت قرينة صارفة؛» فإن وجدت صار للندب. لا 
لمجرد الإباحة. 

والمعارضة بين الأمر وعدم وجود الفعل بئيسة. فعدم وجود 
الفعل يحتمل أضعاف احتمالات الفعل نفسه. 

وقد استدل عدنان علئ حمل الأمر علئ الإباحة في حديث 
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ابن عباس» بقصة الأعرابي الذي بايعه علئ الإسلام ثم استقاله البيعة» 
ولم يعرض له بشيء. يقال: هذه حادثة عين تطرقها الاحتمالات» ولا 
تنقض لأجلها العمومات. ثم يقال: رجل خرج من المدينة أصلاً ولا 
يدري ما وجهته. هل يجب اللحاق به وتتبع أثره وقد خرج من دار 
الإسلام. 

ثم هل يُستدل بعدم التعرض لمرتد معين لتعميم القول بترك كل 
المرتدين؟! هذا مثل من يقول: إن أبا سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة 
ابن أبي جهل وغيرهم قد حاربوا النبي فته وأهل الإسلام وهم علئ 
الكفر قبل إسلامهم» ولم يقتلوا حينهاء ليتوصل إلئ القول بعدم قتل 
المحارب في الصف! فكم نجا في بدر» وأحد, والأحزاب وغيرهاء 
ممن حضر القتال ضد النبي #ق وأهل الإسلام» فهل يقال بما أنه 
تركهم إذاً لا يقتل المحارب ولو كان في صف العسكر المحارب 

فمن ترك لم يترك لتحريم دمه؛ بل للعجز عنه؛ والواقع ليس 
كالمعادلات النظرية» فكم من مبطل لا يقدر عليه» فلا يقال بأن عدم 
القدرة عليه تعني السماح له في الشرع لو قدر عليه. 

وعدنان نفسه يقول في الاعتذار للسهروردي: 


«هل يقدر الله علئ أن يخلق اليومٌ نبي رسولاًء لما وجد بدا من 
الجواب بنعم من حيثٌ الإمكانٌ ذاته» ولكنه سبحانه أخبر أنه ختم النبوة 
بمحمد ومحال أن يتخلف خبره؛ فهذا من المحال لغيره لاامن باب 


ليك 


المحال لذاته» فالمسألة من باب الممكن لذاته المحال لغيره»". 

فلم لم يحمل كثيراً من قصص المرتدين التي يذكرها - علئ 
فرض صحتها جميعنا - الذين تركوا علئ هذا؟. من ياب العجز عنهم 
لغيرهم لا لذاتهم. فمنهم من كان يعتصم بقبيلته. فقتله قد يجر قبيلته 
للتعصب له. وذا في حكم العجز. وذكر الفقهاء أن من شروط إنكار 
المنكر أن لا يجر منكراً أكبر منه. 

فهذا ضابط أصيل لترك بعضهم للمصلحة. ولا يفهم من القول 
بالمصلحة هنا أن الحكم تعزير» وإلا لما وصفه الصحاية بقضاء الله 
ورسوله كما سيأي؛ وإنما هو من باب العجز عن الواجب لغيره» فقتل 
فرد قد يمكنء ولكن إن كان وراءه قبيلة يعجز عن دفعهاء وقد تستباح 
الديار بعصبيتهاء فذا لا يستنبط منه بحال ترك المرتد المقدور عليه. 
وترك الواجب لعجز لا يجعل الواجب غير واجب في حال القدرة. 
فمن يصلي صلاة الخوف ويترك هيئة الصلاة في حال الأمن, لا يقول 
بحال إن الله لم يوجب هيئة الصلاة المعهودة في حال الأمن. 

ولنرئ حال عدنان إبراهيم وهو يؤصل كيف حمل الأمر في 
حديث ابن عباس «من بدل دينه فاقتلوه» علئ الإباحة» وكان فيما 
استدل به لذلك: 


«من رأي إبرا وسفيان الشوري أنَّ المرتد يُستتاب 
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فهل هذا قول عالم؟ أن يحمل حديثا علئ الإباحة لقول فقيه. 
ويقال: الفقيه نفسه كيف حمل الحديث علئ الإباحة» بقوله هو مثلاً! 
أهذا هو الفقه؟! 

فالفقيه يكشف عن الحكم الشرعي,. ليس هو منشئا له. ثم إن 
الخلاف ليس ححبجة.؛ فالحجة تكون بالإجماع لا الخلاف. فالخلاف 
ناشئ بعد الأدلة الشرعية» فلا يحتج به» فكيف يجعل عياراً علئ الأدلة 
الشرعية ثم إن الفقهاء وإن كان لهم أجر الاجتهاد إلا أن الح يصيبه 
بعضهم ويخطثه آخرون. وليس كل المجتهدين يصيبون الحق. وقد 
شبه الشافعي في (الرسالة) خلاف المجتهدين في تعيين الحكم 
الشرعيء كخلاف المجتهدين في تعيين القبلة" فمن اجتهد وصلئ 
فصلاته صحيحة. ولكن القبلة واحدة» ولا يصيبها كل من اجتهد. 
فمصيب الحق واحدء وإن كان الجميع يصيبه الأجر. 

يقول ابن تيمية: «قول عامة السلف والفقهاء: أن حكم الله واحد 
وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور»". 


(1) حرية الاعتقاد. ص .)1١15(‏ 

(7) _انظر: الرسالة للشافعي؛ ص (57 -4؟). 

(9) مجموع فتاوئ أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم» وساعده ابنه 
محمد, طبع بأمر: فهد بن عبد العزيز آل سعود. طبع في المدينة في مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء تحت إشراف: وزارة الشؤون الإسعلامية- 


وقد عرف القول بتصويب المجتهدين جميع] في الفروع بقول 
(المصوبة) بمعنئ إصابتهم الحق لا مجرد أجر الاجتهاد. وهو قول 
محدث. وقد رد عليه بالقول: هل كل مجتهد مصيب للحق؟ قالوا: 
نعم» قيل لهم: فكثير من المجتهدين يقولون: مصيب الحق واحد فهل 
أصابوا في اجتهادهم هذا؟ إن قالوا نعم جمعوا بين النقيضينء فيكون 
مصيبا وغير مصيب! وإلا فقد ظهر بطلان ما قيل من تصويب جميع 
المجتهدين في الحق. 

ثم إن كلام النخعي يحتمل أن يكون في الاستتابة» بمعنئ: إن 
المرتد متئ رجع ثم ارتد فإنه يستتاب وهكذا أبدآء لا أنه لا يقول بقتل 
المرتد. وهذا محتمل جداًء فأي متمسك فيه وقتها؟ 

فكيف وقد بوب البخاري: «باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة»”. 

فها هو البخاري يجزم بأن إبراهيم النخعي قال بقتل المرتدة. 

قال ابن حجر في فتح الباري: «أما قول الزهري وإبراهيم فوصله 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: 
تستتاب فإن تابت وإلا قتلت؛ وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن 
أبي معشر عن إبراهيم مثلهء وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن 

-والأوقاف والدعوة والإرشاد (1576ه- 04٠5م‏ (178/70). 
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حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم» وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم 
عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن 
الإسلام استتيبا فإن تابا تركا وإن أبيا قتلا. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم «لا 
يقتل». والأول أقوئ فإن عبيدة ضعيف. وقد اختلف نقله عن 
إبراهيم»". 

فالأقوى في النقل عن إبراهيم النخعي قتل المرتدة» مع وقوع 
الخلاف فيها بين العلماء» فكيف بالمرتد! أما سفيان الثوريء فهذا 
محمد بن نصر المروزي وهو ممن له عناية كبيرة بأقوال سفيان في 
الفقه حتنئ يقدم ذكره في مسائل الخلافء يقول في كتابه (اختلاف 
الفقهاء): 

«قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا ارتد الرجل عن الإسلام عرض 
عليه الإسلام فإن أبئ أن يسلم قتل»". 

أما ما نقل بأنه يستتاب مطلقاء فقال ابن حجر في الفتح: «وعن 
النخعي: يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلق)» والتحقيق أنه في من تكررت 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل 
شهاب الدين؛ تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. طبع علئ نفقة: سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود. الطبعة الأولئ: 415١(‏ 1ه - 1١١5م),‏ (11/ 580). 

(؟) اختلاف الفقهاء. محمد بن نصر المروزيء دراسة وتحقيق: محمد طاهر حكيم»: 
أضواء السلفء الرياض. الطبعة الأولئ: (57١ه‏ - ١٠٠٠م)‏ ص (0705. 
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منه الردة)". 

وهذه المسألة ذكرها ابن قدامة وذكر أن عن أحمد فيها روايتين 
منها: «لا تقبل توبة الزنديق» ومن تكررت ردته». وهو قول مالك» 
والليث» وإسحاق. وعن أبي حنيفة روايتان» كهاتين» واختار أبو بكر أنه 
لا تقبل توبة الزنديق»". 

ثم قال: «فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من 
أحكام الدنيا. من ترك قتلهم» وثبوت أحكام الإسلام في حقهم»”. 

فقد وقع الخلاف بين العلماء فيمن تكررت ردته بمعنئ أنه كفر 
ثم استتيب فتاب, ثم كفرء فهل يستتاب مرة أخرئ أم لاء فقال بعضهم 
لا يستتاب بل يقتل فتكرار الردة علامة عندهم علئ عدم صدق توبته. 
وقال آخرون: بل يستتاب أيضاء وهذا في حكم الظاهر فقطء وإلا 
ففيما بينه وبين الله إن تاب تاب الله عليه. 

فكلام سفيان وإبراهيم بأن المرتد يستتاب مطلقاء أي كلما 
تكررت ردته» في حكم الظاهر يستتابء لا أنهما لا يقولون بقتل المرتد 
كأصل! وهذا الذي وصفه ابن حجر بالتحقيق. وقد تقدمت النقول في 
هذا عنهما بما يبين المقصد من كلامهماء فأين هذا مما قاله عدنان؟ 


.)285/17( فتح الباري.‎ )١( 

(') المغنيء موفق الدين ابن قدامة» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ 
وعبدالفتاح الحلوء دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة الثالشة: (14117ه- 
/1 ام)ء (119/11). 

إفية المغني. (77/1/117). 


بن 


وبهذا يمكن عند عدنان تفسير «قتل بعض الراشدين كعلي بن 
أبي طالب» وبعض الأصحاب كابن مسعود وأبي موسئ ومعاذ بن جبل 
وغيرهم لجماعة من المرتدين» إذ يجوز ذلك من باب التعزير»”. 

إذاً سيتم تفسير فعل هؤلاء عنده متئ حمل علئ التعزير» فهو إذن 
يثبت القتل عنهم, ولا ينفيه ولا يضعفه, لكنه يقول هذا ليس حداً.. 
لقول النخعي وسفيان. وهذا من قلب المسائل! أن يترك قول 
الصحابي لمن دونه» ثم حديث أبي موس ومعاذ فيه رفع لحديث 
وليس مجرد فعلهما.. وفيه إقرار. 

ولتأخذ قصة معاذ وأبي موسئء هذه القصة لم يجب عنها عدنان 
في كل بحثه! والظاهر أنها محرجة له. لذا جعل الأمر فيها فعلاً 
للصحابة فقط. علم) أن فيها رفع لحديثء فعن أبي موسئ قال: 
أقبلت إلئ النبي يق ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني 
والآخر عن يساري ورسول الله ته يستاك... فقال: لن أو لا نستعمل 
علئ عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسئ أو يا عبد الله بن 
قيس إل اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقئ له وسادة» 
قال: انزل وإذا رجل عنده موثقء قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم 
ثم تبود. قال: اجلسء قال: لا أجلس حتئ يقتل قضاء الله ورسوله 
ثلاث مرات فأمر به فقتل. 

رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب 


.)١1١553( حرية الاعتقاد ص‎ )١( 


حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم". 

وأنت لاحظ هنا: لم يجلس حتئ تم تنفيذ الحكم (قضاء الله 
ورسوله)» فهنا (أ) تم تنفيذ الحكم.؛ (ب)نسب ذلك إلئ قضاء الله 
ورسوله؛ (ت) لم يجد رخصة لتأخير الحكم. قال ابن حجر في فوائد 
هذا الحديث: «إقامة الحد علئ من وجب عليه»”, (ج) أين الإنكار 
عليهما؟ ألست تحتج بعدم فعل الرسولء فهنا لم ينكر! ثم أين كلام 
عدنان بأن الرسول لم يقتل أحداً من المرتدين! علما أن معاذ هو 
رسول النبي ط إلئ اليمن. 

والحادثة لم ينفها عدنان: بل لم يجب عنها مع أنه ذكر أنهبا من 
أدلة من قالوا بقتل المرتد”, لكنه أخذ شيئ أسهل للإجابة فقال: 

«أخرج الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل أن النبى لما أرسله إلئ 
اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن 
يتب فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت 
فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبهاء ولا حجة فيه لضعفه»”. 

فيقال: سلمناء فما بال الصحيح؟! 

قال عدنان إبراهيم: 

«كان حال معظم المنافقين علئ الإطلاق بحيث كانوا يعيشون 


.)١9/15( صحيح البخاري رقم: (5977). ص‎ 4١( 
.)188/١( (؟) فتح الباري.‎ 

(*»6 انظر: حرية الاعتقاد. ص (871). 

(4) حرية الاعتقاد ص .)٠١١6(‏ 
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المسلمين ويُصلون معهم ويقاتلون معهم؛ ولم يعرض لهم الرسول 
بشي ء00". 

يقال: 0 الله ككَ: « وَيِمَنَ علوت الأعرّاب رن وين 
أهْلٍ لْمَدِيكة مَرَدُوأْ عَلَى آليّفاق لا لمم عقي © (التوبة:١١1)»‏ 
فمن المنافقين من لا يعلمهم الرسول غقه. فكونهم يصلون ولا 
يتعرض لهم النبي فذلك عمل بما يعلمه من كونهم مسلمين فيما يظهر 
لهء ثم يقال إن كان المنافقون الذين يتسترون بالكفر قد هددهم بالقتل 
يقال: هل يجوز تهديد الكافر المعاهد بالقتل؟ لاء إذاً لما وقع على 
أهل النفاق تهديد به كان يعتبر كفرهم بعد إعلان إسلامهم كفراً فيه 
اعتداء يستحق صاحبه العقوبة» ولماذا لم يحاسبوا؟ يقال: لكونهم 
منافقين أي يبطنون الكفر ولا يثبت ظهوره عليهم فإن أعلنوا الكفر 
صريحاء كان كفرهم من نوع الاعتداء الذي يحاسب فيه المعتدي؛ 
وهنا مسألة بحثها الشافعي فأشبعها بحشاء وخلاصة الأمر أن القاضي 
لا يحكم بعلمه؛ فحتئ لو علم النبي © نفاق فلان, لا يقضي فيه 
بشيء إلا بعد قيام البينة» والمنافقون من اسمهم كانوا يتسترون 
بالإيمان ويبطنون الكفر, فلم تكن البينة ثابتة عليهم بالردة. 

قال في لسان العرب: «وهو الذي يَستر كفره ويظهر إيمانّه)”. 
)١(‏ حرية الاعتقاد ص .)1١8٠0(‏ 
(5) ..أنظر: لسان العرب مادة (نفق): لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظورء دار 


الصادرء بيروت - لبنان. ٠(‏ وه" ). 
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فإن قيل: ولكن الله ذكر كفرهم. فيقال هذا كفرهم الباطني لا 
القضائيء والشافعي ضرب لذلك مثلاً بحديث الملاعنة. حين قال 
النبي: إن جاءت بالولد علئ صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدقء 
فجاءَث به علئ الأمر المكروه. ومع ذلك لم يقم عليها حداًء حكما 
بالظاهر بين المسلمينء ويقال لبيان جهل هذا الرجلء هل كان 
المنافقون يتزوجون المسلمات أم لا؟ 

نعم إذاً كانت أحكام الإسلام الظاهرة تنفذ عليهم, مع أن الله 
حرم إرجاع المسلمات إلى الكفار» ونمئ عن إنكاح المشركين وهي 
تشمل المرتد فلما لم يشملهم هذا يقال: كان الحكم لأهل النفاق 
بظاهر إسلامهم. فلا دلالة فيه علئ المرتد المجاهر بكفره. 

وني مراجع بحث عدنان كتاب (الأم للشافعي» تحقيق: رفعت 
فوزي عبد المطلب)» وكتابه (الرسالة» تحقيق: أحمد شاكر). 

وفي نفس الطبعة التي رجع إليها عدنان في بحثه. يقول الشافعي: 

«(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض»ء فأقضي له نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار)» فأخخبر أنه 
يقضي علئ الظاهر من أحكام الخصمين؛ وإنما يحل لهما ويحرم 
عليهما فيما بينهما وبين الله علئ ما يعلمان. ومن مثل هذا المعنل من 
كتاب الله كْكَ: « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَفِقَونَ 4 إلئ قوله: « لكذبُورت » 
(المنافقون:١)»_فحقن‏ الرسول لخت دماءهم بما أظهروا من الإسلام» 


يا 


وأقرهم على المناكحة والموارثة» وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر» 
فأخبره تعالئ أنهم في النار فقال: « إِنَّالتَفِقينَ فى آَلدَرْكٍ آلْأسَفَلٍ مِنَ آلّارٍ 
وَلَن تَجَدَ لَهُحَ نَصِيرا 4 (النساء:ه14)» وهذا يوجب علئ الحكام ما وصفت 
من ترك الدلالة الباطنة والحكم بالظاهر من القول أو البيئة أو الاعتراف 
والحجة»”. 

وهذا الموضع اقتبسه أيض] أحمد شاكر في تحقيق رسالة 
الشافعي التي رجع إليها عدنان”. 

لكن عدنان يقول: «موقفه من المنافقين يُشكل تحديا جاداً 
وإحراجا لا يُستهان به للفهم السائد حول قتل المرتدين»”. 

وهذا الأسلوب الخطابي في تصوير الإحراج لأئمة الإسلام من 
هذه المسألة يندرج تحت المثل القائل: «رمتني بدائها وانسلت». 
فعدنان الذي ألف ١7٠١‏ صفحة. وهو يستدل بكل ما قدر عليه في 
مسألة المنافقين لتبرير إثبات الحرية للمرتدين» لم يذكر في كل بحثه 
قوله تعالئ: « وكَلفو بِآلّهِ !> متك رمام وكد ولام لوم 
يَفرَقُو :2 :2 لو يَدُورت مَلجّمًا أو مَغْرَتٍ أَوَ مُدَخَلا لَولَوَا إِلَيهِ وَهُمَ 
َحَمَحُونَ 4 (التوبة:7ه - 07)» علما أنه القائل: «اعتمد البحثٌ في مجمله 


)١(‏ الأمء محمد بن إدريس الشافعي, تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب. دار 
الوفاء - المنصورة,. الطبعة الأولئ: (477 1ه - 01م (70/ 003737). 

(؟) الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد شاكر. دار التراث. 
القاهرة؛ الطبعة الثانية: (17599ه-191/5م)؛ ص .)١155(‏ 

(9) حرية الاعتقاد. ص .)١٠١810/(‏ 


المنهج الاستقرائي القائم علئ تتبع النصوص»". 

فلماذا يحلف المنافقون أنهم من أهل الإسلام وماهم من أهل 
الإسلام؟ ومن ماذا يفرّقون؟ إن كانت حرية الردة لهم مكفولة يمكنهم 
القول بأنهم ليسوا منكمء ولكن المانع هو خوفهم! وهذه الآية صريحة 
بخوفهم من إظهار أنهم ليسوا من أهل الإيمان. 

يقول الطبري عند هذا الموضع: «ويحلف بلله لكمء أيها 
المؤمنون هؤلاء المنافقون كذبًا وباطلا خوقا منكم: « إنمَدِ لَسِكُمَ» 
في الدين والملة. يقول الله تعالى؛ مكدّبًا لهم: « وَمَا هم يَكْرْ 4» أي 
ليسوا من أهل دينكم وملتكم؛ بل هم أهل شك ونفاق ( وَلكتهُم قوم 
يَفْرَقُوتَ 4؛ يقول: ولكنهم قوم يخّافونكم» فهم خوقًا منكم يقولون 
بألسنتهم: «إنا منكم»» ليأمنوا فيكم فلا يُقتّلوا»". 

فمن نزل الحرج ضيف بساحته الآن؟! 

والمنافق هو الذي يستر كفره» وفي النصوص أنه يحلف الأيمان 
بأنه منا وما هو مناء ويقال لعدنان: لو قيل بأن قوم من المسلمين في 
بلد يبطنون إسلامهم ويظهرون الكفرء ويحلفون للكفار إنهم منهم وما 
هم منهم. ولو يجدون وسيلة للفرار لفرواء هل يقال بأن حرية اعتناق 
الإسلام هناك مكفولة؟! وهل يقول بهذا من يفهم الخطاب ويرد 
الجواب؟! فإن كان هذا بين في هذاء فما باله يصير غامضاً صعبا في 


نلف حرية الاعتقاد. ص (55). 
إفق جامع البيان عن تأويل آي القرآن. /١١(‏ 23037). 
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موضوع الردة! 
ويصر عدنان على ثبوت الردة عنهم فيقول: «ولا يمكن تجاهل 
أنّ بعضهم ثبت كفره بلا مثنوية بشهادة صاحب غير م: 
القرآن له وكفئ به فلا تطلب بينة بعد نزول الوحي»". 
وهذا تخليط. وهو يقصد هنا ما جاء صحيح البخاري عن زيد بن 


وتصديق 


أرقم» قال: «كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتئ ينفضوا من حوله؛ ولئن رجعنا من عنده 
ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي 
ل فدعاني فحدثته؛ فأرسل رسول الله 2 إلئ عبد الله بن أبي 
وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله غك وصدقه. فأصابني هم 
لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلئ أن 
كذبك رسول الله غ ومقدتك فأنزل الله تعالئ إذا جاءك المنافقون 
فبعث إلي النبي ظ. فقرأء فقال: إن الله قد صدقك يا زيد»”. 

فزيد شهد بما سمعه وكان حينذاك غلاما حدثا كما هو عند 
ابن إسحق””, ورد النبي كته شهادته حينها عملا بالأدلة القضائية 
العرعنة بيد أن كلت عرة لايق أ القن فال .ذا كال ار حتون ف 


.)41/4( حرية الاعتقاد في الإسلام. ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري. رقم: (1100). ص (17579). 

() انظر: السيرة النبوية» ابن هشامء علق عليها وخرج أحاديثها: عمر عبد السلام 
تدمري. دار الكتاب العربي. بيروت - لينان. الطبعة الثالنة:(١٠4١ه-‏ 
1م) (183/5). 


الفتح: «وفي رواية ابن أبي ليلئ عن زيد عند النسائي: فجعل الناس 
يقولون: أتئ زيد رسول الله #8 بالكذب:”, وأما الوحي فصدّق زيداً 
بأنه سمع لئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» ولكنه لم يعيّن 
القائل منهم في القرآن كما أن الكلام فيه تعريض بالنبي تق وهو من 
لحن القول كما قال تعالئ: ف وَلْتَعْرقَتهُمْ فى لخن الْقَوْلِ 4 (محمد:0. 
والردة بحكم الظاهر لا تثبت في المحتملات وتدرأ الحدود 
بالشبهات؛ والوحي حق. إلا أن القضاء يحتاج إلئ بينة ظاهرة» فعلم 
القاضي بالواقع دون أدلة ظاهرة: لا يجعله يحكم فيه بعلمه. 

ولكن عدنان يسترسل هنا فيقول: 'فلا تطلب بيئة بعد نزول 
الوحيء فبالوحي أخذنا أحكام قتال عموم من يجوز أو يجب قتاله من 
الناسء لا مجرد إثبات تهمة على متهم منكر»". 

ثم لما يتعرض لحديث ابن عباس في الأعمئ الذي قتل أم ولده 
التي كانت تقع في النبي فأهدر النبي دمهاء ينسئ كلامه هنا!ء فيقول: 
في هذا الخبر أنَّ ال: 


أو أمته أوحتئ أحداً من الناس كائنا من كان. ثم يزعم أنه فعل ذلك ذب] 
عن عرض رسول الله"”. 


)000( فتح الباري. .)7١5/١١(‏ 
(؟) حرية الاعتقاد في الإسلام؛ ص (ول/اة). 
(*) حرية الاعتقاد. ص .)١٠١57/(‏ 


زف 


فهلا حمله علئ ثبوت صدق الرجل عند النبي #8 بالوحي؟! 
أم مرة الوحي حجة قضائية لا تطلب معها بينة» ومرة يجب أن تطلب 
البينة ويكفى هذا للشك في الخبر؟! 

ويقول في الرد علئ من حمل الحديث علئ الوحي: وهو مجرد 
عليه دليل» وفيه مسألة هل 9 أن بِقَذ بعلمه)”". 


ويكفي في رد قوله ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب فة 
يقول: 

«إن أناساكانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله نه وإن 
الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر 
لنا خيراً أمّناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته 
ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمّنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة»”. 

فهناك من كان يؤخذ بالوحي في عهد النبي ###. وهناك من كان 
يعمل فيه الأدلة الظاهرة تعليم] لأمته. ثم انقطع الوحي وبقي الحكم 
بما ظهر لنا. 

ومما استدل به عدنان لإثبات (ترك من كفر بعد الويمان بالطعن في 
الرسول) وجود من قال عن قسمة النبي # ما أريد بها وجه الله ومع 
ذلك لم يقتله. وقال: "ابن حزم جزم بأنّ من قال: إِنْ الرسول لم يعدل ولا 


.)٠١50( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 


زفق صحيح البخاري. رقم: (501141). ص (117). 
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أراد وجه الله تعالئ فيما عمل -أي في القسمة- كافر معلن بلا شك»". 

فيقال: هل ثبت عليه ذلك ببينة ظاهرة. هنا السؤال. ففي صحيح 
البخاري في كتاب الأدب. باب من أخير صاحبه بما يقال فيه: 

«عن ابن مسعود فلة قال: قسم رسول الله 2 قسمة, فقال 
رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله 
يه فأخبرته فتمعر وجهه. وقال: رحم الله موسئ لقد أوذي بأكثر من 
هذا فصير»". 

فهذا القائل قد سمعه ابن مسعود. وبلغ الرسول 2©. ولا تقام 
البينة بالردة بشهادة رجل واحدء. فأين في هذا أن البينة ثبتت عليه ولم 
يقم الحد؟ 

وحاول أن يثبت كفر ابن سلول ثبوتا قضائيً فقال: «نفاق عبدالله 
بن أبي وأقواله في النفاق كانت كثيرة جداً» كالمتواترة عند ان 
وأصحابه»"”. 


وفاته ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: «قال النبي 
الإسلام السوء'". 


لفق حرية الاعتقاد. ص (487). 


0( صحيح البخاري؛ رقم: :)5١659(‏ ص .)١9011(‏ 
(*) حرية الاعتقاد ص .)49٠0(‏ 


حدق صحيح البخاري. رقم: ))22571١(‏ ص (1727). 


زف 


نقل ابن حجر في الفتح عن النووي قوله: «معنئ تظهر السوء أنه 
اشتهر عنها وشاعء ولكن لم تققم البينة عليها بذلك ولا اعترفت» فدل 
علئ أن الحد لا يجب بالاستفاضة»". 

فهذا جواب ما استدل به عدنان. 


واستدل كذلك بقول من قال «في وجهه كت بقوله: «إنك 


تعدل)”". 


وجوابه من طريقينء أما الطريق الأول فهذه واقعة عين تطرقها 
الاحتمالات. ولا يستدل بها إلا في مثلهاء مئال ذلك ما رواه مسلم: 

«أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتئ النبي قث فقال: يا رسول الله 
هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية 
فأبئ ذلك النبي © للذي ذخر الله للأنصارء فلما هاجر النبي #88 إلئ 
المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا 
المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه 
حتئ مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا 
يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي ببجرتي إلئن نبيه غك 
فقال: مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما 
أفسدت. فقصها الطفيل علئ رسول الله #قة#. فقال رسول الله قا 


.)188/1١1(:يرابلا فتح‎ )١( 
.)48٠0( (؟) حرية الاعتقاد ص‎ 


اللهم وليديه فاغفر»"". 

فهذه الواقعة تبين أن أحد الصحابة قتل نفسه. وهي معصية من 
الكبائر. ومع ذلك أقر النبي غتَيهِ أن الله غفر له. ودعا له بالمغفرة. 

قوق عنم هذ اسيل كل اتن تيه لالجل تفارضن هذه 
الواقعة وغير ها اله مارولة العنيكان: 

«أنَّ رسول الله عق الْتَقَّى هو والمشركونً فاقتتلواء فلمًا مال 
رسولٌ الله نتته إلئ عسكرهء ومالّ الآخرونٌ |إلئ عسكرهم. وفي 
أصحاب رسول اللو قث رجلٌ لايَدَعٌ لهم شاذةً ولا فاذة إلا انبعها 
يضربها بسيفوء فقالوا: ما أجزً مِنّا اليومَ أَحَدٌَّ كما أجزاً فلانٌ فقال 
رسولٌ الله فتتته: (أما إِنَّهُ من أهل النار). فقال رجلٌ من القوم: أنا 
صاحبة» قال: فخرج معَهُ كلما 5 وقف معَةُ» وإذا أسرع انتم معق 
قال: فجُرِحَ الرجلٌ جُرْحَا شديدًاء فاستعجلٌ الموتّ» فوضع نضْلّ سيفه 
بالأرضء وذبابُهُ بين ثدييْهء ثم تحامل على سيفِهِ فقتلّ نفسَهُ فخرج 
الرجلٌ إلئ رسول اللو شت فقال: أشهدٌ أنكَ رسولٌ اللىء قال: (وما 
ذاك؟) قال: الرجلٌ الذي ذكرت آنقًا أنّهُ من أهل النارء فأعظمَ الناس 
ذلك: فقلتٌ: أنالكم بوء فخرجتُ في طليه ثم جْرِحَ جُرْحا شديدًاء 
فاستعجل الموتَّء فوضع تَضْلَ سيفِه في الأرضء وذبابُهُ بين ثديْهه ثم 


)1١(‏ صحيح مسلم. مسلم بن حجاج. تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة» دار 
طيبة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ: 5171 1ه-7١٠75م):‏ رقم: 
/١( 11‏ 04). 
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تحامَل عليه فقتلّ نفْسَهُ فقال رسولٌ الله طقكه عند ذلك: (إنَّ الرجل 
ليعملٌ عمل أهل الجن فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإنَّ 
الرجلّ ليعملُ عمل أهل النارء فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل 
الجنة))”. 

فمن نظر إلئ النصوص بعين واحدة حسب أن كل قاتل لنفسه 
مغفور له. أو هو في النارء علمًا أن هاتين الواقعتين تفهمان ني إطار 
نصوص الشرع» وأحكامهاء فقتل النفس يندرج تحت الوعيد. 
والوعيد في حق أهل الإيمان له ضابطه في قوله تعالئ: اد 
أن يُشرَِكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءٌ ومن يُشْرِك بِآلَهِ َقَدٍ فترئ 
عَظِيمًا 4 (النساء:48). 

فقتل النفس دون الشرك, والمغفرة فيه معلقة بالمشيئة» فقد ينفذ 
الوعيدء وقد لا ينفذ فيه للمشيئة» والله يشاء سبحانه لحكمة» ولذا يغفر 
من المعاصي ما يقابله من حسنات ماحية, أو ابتلاء في سبيله» أو نحو 
ذلك. وفي حديث مسلم: (غفر لي +بجرت إلى نبيه ##2). فالهجرة من 
أعظم الأعمال الصالحة التي كانت مان من لحوق الوعيد بهذا 
القاتل» ولذا فإن أهل السنة لا يشهدون لمؤمن بجنة ولانار» مالم 
يكن له شهادة بعينه كالمبشرين بالجنة, أو خبر هوني النار كماني 
الحديث الآخر. 


للق صحيح البخاري. رقم: (79494): ص »)7/١5(‏ صحيح مسلم. رقم: .)١17(‏ ص 
[فتكرلفة 


فالاستدلال بأمئال هذا لنقض العموم لا يصح. فقد يكون في 
المرء مانع من لحوق الوعيد. أو فقدان شرط ونحو هذا. 

علما أن عدنان نفسه ينقل في موضع من بحثه كلام للشاطبي 
ويستحسنه. يقول: 

«إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا يؤثر فيها معارضة قضايا 
الأعيان"””. ولكن هذا في سياق رده علئ من قال بأن حرية الاعتقاد لا 
تشمل حرية الارتداد". 

فهو سريع النتكث لما يغزله بأي طريق لينصر ما رآه. 

نأتي لما استدل به عدنان. فقد روئ البخاري عن أبي سعيد 
الخدري: «بينما نحن عند رسول اللو #22 وهو يَفْسِمٌ قِسْمَاء أتاهُ ذو 
الخويصرةء وهو رجلٌ من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: 
وبل ودح يدل زذا لك افدل غك وجير ]وك أكن دل 
فقال عمرٌ: يا رسول اللو ائذن لي فيه فأضربٌ عنقة؟ فقال: دعَة72. 

فهذا الرجل قال للنبي اعدل. وهي كلمة فيها تعريض بعدم 
العدل. لذا رد عليه النبي #2 بقوله ويلك إذا لم أعدل. 

ولكن قد يقال: جاء في روايات أخرئ أنه قال: «اعدل فإنك لم 
تعدل). فيقال: هذه الكلمة تحتمل العدل الذي ضد الجورء وتحتمل 


)١(‏ حرية الاعتقاد. ص (/ا84). 

(؟) انظر: حرية الاعتقاد. ص (889). 

(*) صحيح البخاري. رقم: :)871١(‏ ص (888). 
(4) انظر: فتح الباري. (705/15). 


أيضا معنئ آخر وهو المساواة في القسمة؛ فيقول اقسم بالسوية فإنك 
لم عفعله وق سان العرك لأين منظور:#وَالعَذل وَالعِدْل وَالعَديل 
سَواءٌ أي التْظِير والمثيل»”. ومنه «عادَلْتٌ بين الشيئين» وعَدَلْت فلان) 
بفلان إذا سَرَيْت بينهما»”. ومنه قوله تعالئ: « ثُمّ الَذِينَ كفرُوأ برهم 
يَعْدِلُورتَ » (الأنعام:1). 

وهو من مساواة الله بخلقه تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراًء ولذا 
قال الطبري: «يقالُ من مساواة الشيء بالشيء: عدلتٌ هذا بهذاء إذا 
ساويته به عدلاً»”. 

ولذا جاء في البخاري عقب هذه القصة: «فنزلت فيه " « وَمِْكُم من 
يَلمِدُكَ فى آلصَّدَقَتِ» (التوبة:58)» ومنهم أي من المنافقين؛ واللمز هنا هو 
الطعن بكلام خفيء وإلا لم يعد صاحبه من المنافقين بل من الكافرين 
الصريحين» وقد وصفهم الله بقوله: « وَلَتَعْرفهُمَ فى لخن الْقَرل > 
(محمد:00. قال ابن كثير: «أي فيما يبدو من كلامهم الدال علئ 
مقاصدهم. يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعانيٍ كلامه وفحواه»“ لا 


)١(‏ لسان العرب.(١١577/1).‏ مادة (عدل). 

(؟) لسان العرب» .)577/1١١(‏ مادة (عدل). 

(61 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. .)١47/9(‏ 

(4) صحيح البخاري, رقم: (5915), ص .)١716(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية - الرياضء الطبعة الثانية: 
(450١ه-1949م).(051/0).‏ 
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بصريحه غير المحتمل» وإلا ما عاد منافق] بل كافراً مجاهراً. 

ولما كان سيب الآية نزولها فيه تعين دخوله في عموم ذلك 
القسم من المنافقين» فقوله اعدل فإنك لم تعدل يحتمل معناه طلب 
المساواة في القسمة ونفيه المساواة في القسمة كخبره وفي صحيح 
البخاري: «أتئ النبي شقة مالء فأعطئ قومًا ومئّع آحَرِينَ» فبلّغه أنهم 

توا فقال: (إني أعطي الرجلّ وأدعٌ الرجلّ والذي أدَعٌ أحَبٌ إلى منّ 

الذي أعطي؛ أعطي أقوامًا لما في قلويهم منّ الجرّع والهلّع؛ وأكلٌ أقوامًا 
إل ما جمّل ال في قلويهم من الفنئ والخيرء منهم عمرٌُو بن تَِبَ). 
فقال عمرّو: «ما أَحِبٌ أنَّ لي بكلمة رسول اللو نه حُمْرَ النعَم»". 

فكان النبي فل عادلاً وإن لم يقسم المال بالمساواة, فلما 
احتمل كلام ذلك الرجل أنه قصد طلب المساواة» وإن كانت فحواه 
تدل علئ قصد الرمي بالجور دفع عنه الحد. فلا يقاس عليه الصريح 
غير المحتمل الذي يلحق صاحبه بالكفار المجاهرين. لا المنافقين. 

والفقهاء يدرأون الحد ما استطاعواء إلا أن يتعين فيقولون 
بوجوبه» وكذلك شأنهم في التكفير» ف«إذا كان في المسألة وجوه توجب 
التكفير» ووجه واحد يمانعه» فعلئ المفتي أن يميل إلئ الوجه الذي 
يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلمء إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر 
فلا ينفع التأويل»”. 
)١(‏ صحيح البخاري, رقم: (1/276), ص (145737). 
(؟) الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويتء طباعة: - 


لا 


ومن هذا ما جاء في كتاب العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن 
«أخبرني... أريت إن قال لي: إني بريء من دينك أو مما تعبد؟ 
قال العالم: إن قال لي هذا لم أعجل لكني أسأله عند ذلك أتبرأ 
من دين الله؟ أو تبرأ من الله؟ 
فأي القولين قاله سميته كافراً مشرك. فإن قال: لا أبرأ من الله ولا 
أبرأ من دين اللهء ولكن أبرأ من دينك لأن دينك هو الكفر بالله» وأبرأ مما 
تعبد لأنك تعبد الشيطان» فإني لا أسميه كافراً» لأنه إنما يكذب على. 
قال العالم: هذا لعمري هو قول أهل الورع والتثبت»”. 
سب دين رجل» فقال: 
«لم يظهر لنا ما يوجد علئ سعد إقامة حد الردة» إذ أنه لم يصرح 
بسب الإسلام» وإنما سب دين ذلك الرجلء وهذا يحتمل أنه أراد أن 
تدين الرجل رديء»؛ والحدود تدرأ بالشبهات»". 
وعدنان نفسه ينقل «اتفاقهم على درء الحدود بالشبهات»". بل 
-ذات السلاسل - الكويت. الطبعة الثانية: (55 1ه -1985م). (153/4). 
)١(‏ العالم والمتعلم. رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة» تحقيق: محمد زاهد الكوثري. 
(18548). ص (39). 
حرق فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم. مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. (1799١ه).‏ (185/11). 
(*) حرية الاعتقاد. ص .)٠١54(‏ 


يشرح هذا فيقول: «والذي يُعادل ما يعبر عنه باللغة القانونية اليوم: الشك 
يفْسَر ؛ وهو مبنيع عليز أنَّ الأصل فى | البراءة حتئ 


فيا ليت شعري! كيف يقيس المدان عل المتهم الذي لم تنبت 
إدانته» ليخرج بالنتيجة القائلة بالعفو عن المدان بالردة» بحجة الحكم 
ببراءة من لم تثبت عليه الردة قضائي)؟! 

ومن استدلالاته: «والنبى لما قيل له: ألا تة 


قامت عليه بينة» بل قال: لا يتحدث الناس 9 محمدا يقتل أصحابه»)”. 

يقال هذا قاله النبي - كما في صحيح البخاري” - عندما بلغه 
قول عبد الله بن أبي ليخ رجن الأعز منها الآذل. وقد تقدم أنه رد شهادة 
زيد بن أرقم» وكان الناس يتحدثون بأن زيداً قد كذب. فحديث لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. والذي يقول فيه عدنان: لم 
يقل: ما قامت عليه البينة» هو دليل علئ أنه لم تقم عليه البينة! فهو 
حجة علئ عدنان. 

فابن سلول في الظاهر أمام الناس من أصحاب النبي غ2 وإنما 
شهد عليه غلام من الصحابة» وحلف عبد الله بن أبي بأنه لم يقل» ولو 
قامت البينة أمام الناس في حكم الظاهر بأنه كفر وارتد, ما قال أحد 
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منهم بأن عبد الله من أصحاب النبي قل في حكم الظاهرء بل قالوا: 
قتله لأنه ليس من أصحابه؛ وخرج من دينه. 

ولكن عدنان يستجدي بالمغالطات لينقذ آراءه فيقول عن 
المنافقين: 

«الآيات المصرّحة بردتهم أي بإعلانهم الكفر أو إتيانهم كفراً 
بواحا يجعلهم مرتدين عن الدين كفاراً بعد إسلامهم في الظاهر»". 

فالآيات التى حكم الله فيها بالكفر علئ أهل النفاق لا دلالة فيها 
علئ أن كفرهم كان ظاهراً للجميع؛ كيف يكون ذلك والله كل يقول: 
ويك حَولك جر الأغراب مَُهقُونَ ونأل الْمَدِيعة مردوا على الباق 
لا تلفغ عن تخلئهم" سلعيهم مرت ثم بردو إلى عَدَابٍ عَِمٍ» 
(التوبة:١١٠20))‏ فمنهم من لا يعلمهم النبي ف بل يعلمهم الله والله لا 
يحتاج إلئ الظاهر ليحكم عليهم وهو علام الغيوب فكيف يستدل 
عدنان بأن حكمه عليهم بالكفر يستلزم ذلك أن كفرهم كان ظاهراء 
فهذا لا يقال به إلا علئ قياس فاسد مؤداه تعطيل علم الله للباطن ولو 
كان المنافقون يظهرون الكفر فعلامَ يحلفون بالله ما قالواء وعلامَ 
يفرقون. وعلامٌَ يلحنون في القول. 

قال تعالئ: ُو بِأنَهمَاقَالُوأ ولد َالُوَلِمة افر وَكَفَرُوا 
بَعْدَ إِسَلَسِعِرَ وَهَمُوأْ ما لَم يَنَانُوا 4 (التوبة:074» فكانوا يحلفون لثلا 
يحكم عليهم بالكفر الظاهر. والله لما بين كفرهم قال بعد ذلك: « أَلَرَ 
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لذن 


يَعامَُا أن الله يَعْلَم يِرّهِرْ وَتَجْوَنِهُرْ وَأ رن أله عَلمُ الْغيُوبِ 4 (التوبة:078 
فالله يعلم سرهم ونجواهم وضمائرهم» فكيف لعدنان أن يجعل ظهور 
فعلهم للبشر لازم لعلم الله وحكمه عليهم بالكفر؟! 


مفاجأة ! 

والهراء الذي يعتذر عنه عدنان بما لا يقوله عدنان. هو مجرد داع 
الو جو صاتي فعدنان رع > ق مومع ارد وجرداعقوية 
دنيوية علئ من عبر عن وجهة نظر تعتبر تحريفا للدين» يقول: 

«قد خطر لي أن قوله 52: من بدل دينه فاقتلوه» يحتمل أن يراد به 
معن آخر غير معنئ من رجع عن الإسلام؛ وهو: من حرّف دينه وسعل 
في تغييره كما ة : 
قبل» فهذا بعض معنو التبديل لا شك. وإذا كان من حق الإنسان أن يترك 
دينه إل دين آخر أو إلئ غير دين» دون أن تلحقه عقوبة دنيوية معجلة. 
فليس من حقه أن يقيم علا دينه مع نية تخريبه من داخله بتحريفه 
وبتبديله» فمثل هذه الجريمة تنم عن خبث ودناءة وهي تستحق عقوبة 
صارمة تقفٌ مثلّ هذا العبث وتأخذ علئ أيدي الكائدين»". 

فعدنان الرجل الذي هو مع الحريات, يقول بقتل من يعتيره 
يحرف الدين وعنده (نية تخريبه من الداخل) حتئ ولو لم يرفع 
سلاحاء بل مجرد تأليفه لكتاب مثلاً فيه ما يعتبر تحريفاً للدين» وقتها 
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لذن 


سيتم القضاء عليه عند عدنان إبراهيم» أين الحرية في الموضوع؟ 
وكل التأويلات الباردة التي جاء بهاء ليصل إلئ نتيجة قتل من 
يحرف الكلم عن مواضعه. أليس هذا إكراهً؟ فأنت تحاسب الناس 
علئ كلامهم ونياتهم! 
بل لاضطرابه المنهجي يقع في التناقضات الشنيعة فهو يقول هنا: 


مواضعه من أهل الكتاب من قبل... فمثل هذه الجريمة تنم عن خبث 
ودناءة وهي تستحق عقوبة صارمة»”. 


غلوهم فيه»”. وهو القائل في إبطال الفرق بين الكافر الأصلي 
والمرتد: 


«ضلال الاثنين يدخل في عموم الضلال» فالضلال العارض 
كالأصلي»”. إذاً لازم قوله أن هذه جريمة تستحق عقوبة صارمة لأهل 
الكتاب الذي يقول بأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه؛ ولما لم يكن عنده 
فرق بين الكفر العارض والأصلي كان قوله هنا لازمًا عليه لو اتسق مع 
نفسه مع أهل الكتاب! وهذا ينقض ما أطال النفس في تقرير ما يخالفه. 
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ثم إنة يجعل تحريف الكلم عن موضعه جريمة تستحق العقوبة 
وهو نفسه المفسرق بين «السرقة؛ والحرابة» والقذفء والزناء 
والقصاص»". وبين حد الردة بحجة أن الأولئ اجرائم استحقت 
العقوبات المحددة لكونها تشكل عدوان) سافراً علئ المجتمع 
والأفراد»”» فهو هنا يجعل تحريف الكلم جريمة تستحق عقوبة 
صارمة أي القتل فكلامه في تأويل حديث «من بدل دينه فاقتلوه»» فأي 
اعتداء علئ المجتمع والأفراد في هذا؟ ما يقوله في هذا يقال له: هو 
جوابك في الردة عموم)؛ وإن جعله عقوبة علئ جريمة دينية» فيقال 
مثله في حد الردة. 

ولكن عدنان يحاول الخروج من هذاء فيستدرك بعد أكثر من 
صفحة علئ تصريحه بأن المحرف للدين يستحق القتل» 
فيحاول التهوين مما قالهء فيقول: 

«فقط في حال استطاع امرقٌ ما أن يُغيّر النص المقدس المؤسشس 
للدين وهو القرآن الكريم والضروري من السنة بحيث يعجز بعد ذلك 
كل أحد عن إصابته والوصول إليه - وهو الأمر الظاهر الاستحالة - 
يمكن أن يُقال: إنه نال من الدين نفسه وطعنه في مقتل»©. 

فهذا القول غير منضبط. يحاول فيه عدنان أن يبين أن كلامه عن 
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المحرف للدين أصلاً ظاهر الاستحالة! إنما هو مجرد فرض نظري» 
ويقال له: إن المحرف للنص عندك مجرم يستحق العقوبة في كلامك 
الأول بقطع النظر عن غيره» فكون كل الناس وصلوا أو عجزوا عن 
الوصولء. هذا أمر زائد علئ فعل المرء نفسه الذي حرّف النص. فهو 
كمن يقول: إن المحارب للمسلمين لا يعتبر محارب] إلا إذا اتنصر في 
الحرب. أما إن هزم فلا! وهذا قدر زائد علئ فعله هو. 

ويبقئ القول في عقوبة أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم لازم 
عليه فهو يسلم بأن ذلك وقع منهم» ويبطل الفرق بين الكفر الأصلي 
والطارئ» وهم قد نجحوا بالتحريفء إذاً يستحقون عقوبة صارمة 
بقوله! فهذا الرجل سريع النقض لما يسعيئ لبنائه. 

وعدنان لا يكف عن التناقضات. فبعد أن خطر له حمل حديث 
(من بدل دينه فاقتلوه) علئ من حرف الدين كما فعل ذلك قوم من 
أهل الكتاب, يقول: 
«خطة القرآن فى حياطة حق الحياة بكافة الضمانات والكفاللات 
تحول دون إنهاء الحياة في غير حق؛ وقد حدّد القرآن صور هذا 
الحق حاصراً إياها في اثنين لا ثالث لهما: النفس بالنفس أي القتل» 
والفساد في الأرض أي الحرابة والتم هى عدوان علا الحياة والأموال 


والأعراض وأمن الناس»". 
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كم 


فهو يرئ أن القرآن يحصر القتل في حالين فقطء إما الحرابة والتي 
هى اعتداء علئ الحياة والأموال والأعراض وأمن الناس» أو قتل النفسء 
فأين منهما ما خطر له من تحريف الدين لتستحق عقوبة لذلك؟! 


إما رايي.. وإما رابي ! 

فهو مرة تخطر له مسألة في تأويل حديث في السنة كما في تأويله 
لحديث من بدل دينه فاقتلوه» وتارة يحتج فقط بالقرآن» ولا يقول 
بالحديث. وتارة وتارة. 

وانظر إلئ ذا الحصر الذي يقول به عدنان: «إِنْ عقاب مرتد 
مسالم بالقتل أمر لا تفسير له إلا بأحد أمرين: إمّا أنَّ الإاسلام دين غير 
لايغادروه. وإما أن هذا 


واثق من نفسه يريد احتجاز أتباعه قسراً 
العقاب أمر أسيء تصويره وفهمه»”. 
وكأنه لا يوجد خيار يقول بأن عقاب المرتد موجود لكن عدنان 
نفسه يرفضه. إنه يحصر الخيارات بين اثنين إما أنه نقص في الإسلام أو 
أسيء فهمه؛ فكأن فهم عدنان معصوم لا يفترض فيه الخطأء ثم ما 
معنئ مرتد مسالم؟ لنحلل هذه الكلمة. معناها ببساطة مرتد مثلاً 
وجود من لا يرئ مشكلة في مراودة الأطفال عن أنفسهم, مقتنع مثلاً 
بأطروحات ميشيل فوكوء آخر لا يرئ مشكلة في القتل يعتير أنه فعل 
طبيعي» قد يقول عدنان: لا يلزم أن يكون المرتد غير أخلاقي, يقال 
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الم 


ولا يلزم أن يكون أخلاقي! ثم إنك نفسك تعلل الأمر بالمسالمة لا 
بالأخلاقية» أي إنه يفتح المجال القانوني لأي ارتداد كان. ومهما دعا 
إليه؛ دعا إلئ الشذوذء أو التحرش بالأطفال... إلخ طالما أنه مسالم 
فلا عقوبة عليه عنده. إلا علئ من حرف الدين! وذا استثناء لا نعرف 
كيف خرجه علئ قاعدته الليبرالية! 

وقول من يقول: دعوا القائل بالتحرش بالأطفال كطرح فلسفيء 
إلئ أن يتحرشء كمن يقول دعوا الناس تمتلك أسلحة فتاكة إلئ أن 
يستعملوهاء دعوا أسلحة الدمار الشامل تنتشر في العالم؛ وانتظروا إلئ 
أن يفعلوها! والحديث هنا عن طرح فكري لا ممارسة حتئئ يخرّجها 
عدنان علئ أنه مرتد محارب» فرجل يطرح فكرة عدم إشكالية 
التحرش بالأطفالء فهذا مجرد قول فبأي نص سوف يحاسبه عدنان» 
وكيف سيخرج غيره منه» وما الضابط المفرق بينهما؟! 

ولنأخذ مثلاً الجنسية» علئ الصعيد القانوني» رجل أراد تغيير 
جنسيته وحاز جنسية دولة أخرئ؛ ولما تجند وصار في صف المعركة 
أمام الدولة التي كان قد ولد فيها وتنازل عن جنسيتهاء قال: لا أريد 
هذه الجنسية التي بين يدي بل أريد أن أعود إلئ الأخرئ. وأعدكم لن 
أقاتل معهم. ولن أفشي سركم. هل سيقال له لك كامل الحرية؟ أم 
سيقال له: هذه خيانة» وقد يعاقب بالإعدام؛ لكن عدنان لا يدافع عن 
«الخيانة العظمئن»”" ما ضابط الأمر؟ الرجل لم يحارب الأرض التي 
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نزل فيها وأخذ جنسيتهاء ولا يقول إنه سيحارب. يقول فقط إنه غير 
قناعاته. ويريد الانتقال فقط إلئ الدولة الأخرئ! هذه رغبة. وقناعة, 
لكن هذه يتفهمها عدنان طالما أن الدول الغربية لا تتساهل معهاء فهي 
تعمل وفق آخر المنجزات البشرية الأخلاقية؛ وأي رد منه علئ من 
حصر الأمر في هذا بين عدم الثقة أو إساءة الفهم هو رد عليه في 
موضوع الإسلام والردة عنه. 

ثم هل قتل المرتد المسالم يعتبر نقصا في الإسلام؟ وهل يقول 
هذا من فقه شيئا من كتاب الله؟ لننظر ماذا قال الله في القرآن: « وَإِذْ قَالَ 
مُوسئ لِقَوِْهِ يَهَوْمِ نكم ظَلَمئُمْ أُنشْسَكُم بِاَجَاذْكمْ اليجل فَنُويُوَا إلى 
آلَوّابُ الرَّحِيمٌ» (البقرة:54). 

فهنا أمرهم بقتل أنفسهم لاتخاذهم العجل» فهل كان دين موسئ 
لايشق بنفسه؟ علما أن الأنبياء دينهم واحد. ولكن الرجل يلزم 
إلزامات لا يرئ ما وراءهاء كل هذا ليقرر معتقده السالف الذي يستدل 
له. فكيف تعامل عدنان مع هذه الآية؟ 

يقول عدنان: «الاحتمال قائم أن المراد ب(فاقتلوا أنفسكم) أي 
بسيف التوبة والندم علئ ما فرط منها بسبب الاندلاع وراء شهواتها 
وغرامها بالذهب وتقديسها له»”". 

يعني أن يتوبواء وكل المعاصي تغفر بالتوبة؛ فأي خصوصية هنا 
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لقوله فاقتلوا؟! 

وينقل عن زهرة التفاسير وهو معاصر: «وقد أخذت الكثرة من 
المفسرين بظاهر اللفظ وهو القدل"” فالظاهر هو الأمر بإزهاق 
الروح. ويسلم أن كلامه خلاف الظاهر, لكنه يؤوله فيقول: «أي 
فابخعوها واجعلوها مطية ذلولاً للعقل والإرادة» واقطعوا شهواتهاء 
والتعبير عن ذلك بقتل النفسء لأن النفس الفاجرة الضالة إذا فطمت 
عن الشهوات كأنها قتلت» وحلت محلها النفس الطاهرة اللوامة التى 
تقهر الشهوات قهراء والشرور دائما من الأهواء والشهوات»)”. 

وهذا التفسير الباطني لا يتعقبه عدنان» علما أنه حيدة عن ظاهر 
اللفظ باعتراف القائل» وعدنان نفسه يقول في موضع آخخر من رسالته: 

«والتأويل خلاف الأصلء فالأصل عدمه؛ ولا يعدل عن الأصل 
إلئ خلافه إلا بدليل»". 

لكن لغرض التوفيق أو التلفيق مع الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان يضحي أصلاًء ويضحي احتمالاً معتيراًء فإن كان التأويل 
خلاف الأصلء والأصل الأخذ بالظاهرء واللفظ ظاهر في الآية ولا 
يوجد دليل علئ صرفه. لماذا لم يتعقبه عدنان؟ لمجرد أنه يوافق هواه. 
ثم إن كل ظاهر محتملء لكن لا يؤخذ بالاحتمال البعيد دون دليل 
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عليه» وإلا لخرمت ظواهر الشريعة جميعا. 

علئ أن صاحب زهرة التفاسير يقول في قوله تعالئ: « وَلَوَأن كبن 
غلهح أن أقت و سكم أو آخز جوأ من جرم مَافَعَلوه اليل ينهم ولاه 
تكلرا نا وشطلوة ويد لكان 2ج كذ وأمد يلبِيكًا «الفنات ا ماائضلة: 
١معن‏ قتل النفس تعريضها للتلف من غير أمل في النجاة»"" وهو 
يخالف ما فسر به قتل النفس في الموضع السابق. 


ثم يقول عدنان: 


فتارة ينقل التأويل» ولا يذكر الراجح بأن الأصل عدمه ثم 
يتعامل مع النصوص بطريقة جدلية., لا طريقة تحقيق لمعناها 
والمقصود منهاء فعلئ التسليم بأن الأمر حقيقي فليس هو في المرتد 
لاحتمال كونه في التكفير عن الذنب. وهنا يقال: كيفما كان الأمر. أين 
سؤالك الإنكاري باعتباره عدم ثقة بنفسه؟! سواء كان تكفيراً أو غير 
تكفير» إنه قتل علئ خلفية معتقد ديني باتخاذهم العجلء فإن كان هذا 
واردا فإنه يرد علئ موسئ تك ودينه. وإلا فالسؤال متهافت. 


.)179/41//4( زهرة التفاسيرء محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي»‎ )١( 
.)1٠١١7( (؟) حرية الاعتقاد. ص‎ 


كك 


ورغم كونه ظاهراً فد سبق قول عدنان: «الاحتمال قائم أن 
المراد ب(فاقتلوا أنفسكم) أى بسيف التوبة والندم علئ ما فرط منها»". 
فإن كان الاحتمال قائما مع وجود الظاهر السالم من المعارض» 
ولايرئ عدنان حرج) بالتوقف في الظاهر لوجود الاحتمال القائم. 


فما هو موقف عدنان أصلاً من نصوص الشريعة؛ تأمل قوله في موضع 
آخر: 

«وأما عيسيل فقد اتتمر به لقتله على الصليب»؛ وظاهر القرآن أنَّ الله 
أكرمه فنجاه من هذا المصير»”. 

وبعد أن ذكر قوله تعالئ: ‏ وَقَوَلِهِمْ إن فَعَلنا ليح عِمِسى أبن مَرْيمَ 
رَسُول آله وما َوه وما صَلَبُومُ يكن شي م وإ الِينَ ملوأ فيه لفى 
شَليمنه ما لهُم ب مِنْ عِلمٍإَِا أتَباع لطن وما قَعُوه يما ]بل رُفحَهُلَهُ 
ليه وَكَانَ أله عَزِيرا حَكيمًا 4 (النساء:/181 -188). 

قال: «وسواء صلب علئ ما يعتقد النصارئ أم لم يُصلب كما هو 
اعتقاد المسلمين فالمقصود حاصلء وهو أنَّ الكفار كانوا يتوسلون 
الاضطهاد لصد الأنبياء والرسل عن دينهم»”. 

علما أنه لم يذكر هذا في سياق وار ليه أو مجادلة مع 
النصارئ. بل تحت عنوان «المجموعة الثالئة؛ من حشده الآيات» 


)000( حرية الاعتقاد ص (؟75١١٠),‏ 
زفق حرية الاعتقاد. ص .)7506٠(‏ 
(9) حرية الاعتقاد.» ص .)590١(‏ 
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ليبين أن: «الإكراه منهج الكفار والمؤمنون ضبحاياه» ويقول في افتتاحية 
هذا الفصل: 

«آيات تنفئ الإكراه في الدين وتستنكره وتبين أنه منهج الكفار 
وأشياعهم لا الرسل وأتباعهم» فقد توسل الكفار بالقهر والتعذيب 
والتذبيح والرجم والإخراج من الديار وغير ذلك لثني المؤمنين عن 
دينهم». 

ثم سرد عشرين موضعا ثم قال كلامه السابق. ويفهم كلامه في 
إطار أن «الظاهر» عدم الصلبء و«الاحتمال قائم» في موضع آخر في 
ظاهر آخر لمعن غير الظاهر. 

ولا تنقضي التناقضات, فتحت عنوان (رأي الباحث) يقول: 

ايمكن القول: ما من حاجة إلئ الاعتراض بالقول: كيف تستباح 
حرمة النفس المحرمة بأخبار آحاد تعرض الشبهة في اتصالها بصاحب 
الشرع متلا فالرسول كان ينطلق من القرآن نفسه يقرّر ما قرره القرآن 
ويؤكد ما أكده»”. 

فهو هنا يرد علئ من اعترض كيف تستباح حرمة النفس بأخبار 
آحاد بأن الرسول 2 كان ينطلق من القرآنء فيفهم القارئ إذاً أن 
الاعتراض متهافت؛ لذا لا حاجة إليه. 

ثم بعد صفحة واحدة فقط يقول: 

«يودٌ الباحث الإعراب عن تعاطفه بل اقتناعه بمذهب الرافضين 


.)1١88( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 
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للأخذ بأخبار الآحاد فى الحدود»”. 

ففي ما مقداره صفحتان ينتقل عدنان من لا حاجة للاعتراض 
بعدم الأخذ بأخبار الآحاد في الحدود. إلئ التعاطف معه. إلئ الاقتناع 
به! 

وفي محاولة منه لمنع العقوبة الدنيوية علئ شاتم الرسول التي 
أفردت فيها مصنفات ككتاب ابن تيمية (الصارم المسلول علئ شاتم 
الرسول). وكتاب السبكي (السيف المسلول على شاتم الرسول)؛ 
يقول: 

١إنه‏ عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يشر بقتل اليهود الذين 
واجهوه بالسبء يقولون: السام عليك أي الموت»”. 

وما قاله لا يدفع الأدلة علئ عقوبة شاتم الرسول ظّة والتي أسهب 
العلماء في تقريرها بما يغنني عن إعادتهاء فاليهود قالوا هذه الكلمة وهي 


أن تكون عائشة فهمت كلامهم بفطتتها فأتكرت عليهم وظنت أن النبي 
نيه ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام فبالغت في الإنكار عليهم»”: ولو كان 
اليهود يقدرون علئ الشتم الصريح ما لجأوا إلئ حيل خفية كقولهم: 
راعناء وهي في لغتهم إلئ اليوم يقولون: (95) راع - سيء. 


.)1١90( حرية الاعتقاد ص‎ )١( 
.)1١44( حرية الاعتقاد ص‎ )0( 
.)197/١15( .فتح الباري.‎ )9( 
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ولذا قال تعالئ: ٍ يَتأبَّا اليرت !مولا تهُولُورَعِمَا وَفُونُوا أنطلزنا 
وَأَسْمَعُوا وللكفريرت عَذَّاثٌ أَلِيمٌ © (البقرة:4١٠)»‏ فالسام قد يحسبها 
السامع السلام؛ وقد تقال بسرعة فتختلطان. وهذا لا يستدل به لنفي 
عقوبة الشتم الصريح الظاهر. 

واستدلالات عدنان بهذا وأمثاله كمن يستدل على نفي وجود 
الطلاق في الإسلام لعدم اعتبار العلماء للفظ من الألفاظ صريحا فيه 
أو لأنه ليس داخلاً حتئ في ألفاظ الطلاق. وتصور هذا يغني عن بيان 
تهافته. 


حتى الفقه... 
أما عن جهله بالفقه وعدم تصوره للمسائلء فهذا نموذج له: 
لقد اقتبس عدنان نص عن ابن رشد. وهو التالي: «قال أبو الوليد 


مد الزكاة و يجحد وجوبها؟ فذهب أبو بكر 


استرق منهمء وبقول عمر قال الجمهور»”. 


فماذا فهم منه؟ 


يقول: «وأفاد كلام ابن رشد أن أبا بكر لم يقتصر علئ سبى ذراريّ 


.)١١١5( حرية الاعتقاد. ص‎ )1١( 
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علئ إسلامهم مع إبائهم من دفع الزكاة له والظاهر أن هذاما حصل 
بالفعل» بدليل ما ثيت عن عمر أنه لما استخلف أطلق من استرّق 
منهم 0" 

فهو يقول هنا بأن أبا بكر الصديق سبئئ مسلمين ومسلمات» 
علم) أنه يقول في إحدئ محاضراته عن بسر بن أبي أرطأة: «بسر هذا 
أول من سبل المسلمات... لأنبن كن في معسكر في البلاد التى 
كان ولاؤها للإمام علىء اليمن مثلاً كان عليها عبيد الله بن عباس» سبئ 
المسلمات المؤمنات» وبعن بالأسواقء إماء. بعن كإماء»"» فهو يصف 
بسر بأنه أول من سبئ المسلمات,. في فترة إمامة علي بن أبي طالب» 
يعني بعد أبي بكر الصديق. ويجعله رجل سوء لهذا الفعلء فها هو 
أبو بكر يفعلها عنده هناء وحجته في ذلك أن عمر أطلق من تم استرقاقه 
«ذلك أنْ حكم أسرئ المرتدين أن يقتلوا وأسرئ الكفار الحربيين أن 
يُسترقوا» ونقل الاتفاق عن ابن تيمية بمنع استرقاق الرجال مع بقائهم 
علئ الردة". 
فهويحسن النسخ واللصقى دون فهم عبارات الفقهاء وأصولها 
الفقهية» ويخرج بنتائج يعتد بها وهي باطلة. أما نص ابن رشد الذي 
ينقله هو ففيه (وسبئ ذريتهم)»؛ ليس فيه (استرق رجالهم) فكيف فهم 


)031( حرية الاعتقاد. ص (؟7١١١).‏ 

فق عن مقطع علئ يوتيوب بعنوان: أكاذيب مُدّعَاة على الصحابي بُسْر بن أبي أرطاة - 
د. عدئان إبراهيم» دقيقة: (71:58). 

(*) حرية الاعتقاد. ص .)١١١15(‏ 
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منه هذا؟ 

ثم إن إطلاق عمر لمن تم استرقاقه لا يعني أنهم كانوا مسلمين. 
بل يتنازعه هنا ثلاثة أصول: 

- أن عمر لا يرئ سبي العرب. وهو مروي عنه. 

- أنه لا يجيز سبى المرتدات كمذهب الجمهور. وخالف 
ابن رشد كما يظهر لكونه جعله كمذهب الجمهور. 

وعليه لا دلالة فيها البتة بأنه سبئ مسلمين» فهذا هو الفقيه 
المتبحر المتوسع! 

وما يبين جهله في فهم كلام أهل العلم قوله: 

«هذا وقد وقعت علئ نص لابن القيّم صردٍ جدا فق أن المركند 


والجناية علئ الدين بالطعن فيه والارتداد عنه. وهذه الجناية أولئ 
بالقتل وكف عدوان الجانيٍ عليه من كل عقوبة» إذ بقاؤه بين أظهر عباده 
» ولا خير يرجئ في بقاءه.» فإذا حبس شره وأمسك لسانه 


وكفف أذاه والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه وأداء 
الجزية | 


يذ 


ومتاع إلئ حين)"”'. 

ويقول في الحاشية: «ولتتذكّر أنَ عقد الذمة وقبول الجزية من كل 
كافر ومشرك هو مذهب ابن القيم». 

وما ينقله هو عن (أعلام الموقعين) ويجعله صريحاً جدا بما 
حسبه موافقا لهواه. ينادي عليه بجهل فهم معناه. فابن القيم يبين 
الحكمة التي شرع لأجلها القتل» فيذكر الجناية علئ النفسء ثم يذكر 
الجناية علئ الدين» وفيه قسمان: الطعن فيه» والارتداد عنه وهذا 
يستحق القتل. ثم يعود للحديث عن القسم الأول وهو الطعن في الدين 
من الكافر المحارب ويذكر أنه إن أمسك لسانه ودفع الجزية أقر بين 
المسلمين! فهذا كله يبين أنه يتتحدث عن الكافر المحارب الأصلي 
ولاايستريب في معناه طالب علم. فكيف وابن القيم ينص علئ أن 
المرتد لا يقبل منه الجزية ولا يقر في دار الإسلام صراحة! وفي أهم 
كتاب قرر فيه ابن القيم ما ينسبه إليه عدنان من مذهبه في أخذ الجزية 
من كل كافر ومشرك”. وهو كتابه (أحكام أهل الذمة) يقول فيه: 

«من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام, فإنه لا يقر ولا 
تقبل منه الجزية؛ بل إما الإسلام أو السيفء فإنه مرتد بالنص والإجماع 
ولا يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن 
لق حرية الاعتقاد ص (/ا7١١).‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة. ابن قيم الجوزية» رمادئ للنشر- المؤتمن للتوزيع: (514١ه‏ 
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دخل فيه من المسلمين»". 


هل قرأ عدنان مراجع بحثه ؟ 

ألم ير عدنان هذا؟ ثم أليس ينسب إلئ ابن القيم القول بأن 
المرتد يدفع الجزية ويصير من أهل الذمة؛ فهلا بحث لو كان منصفً 
في كتاب ابن القيم المفرد في أحكام أهل الذمة» ليرئ هل ذكر المرتدين 
بينهم أم نص صريحا علئ خلاف فهمه هو؟! علما أن كتاب (أحكام 
أهل الذمة) لابن القيم من المراجع المذكورة في بحث عدنان!” 

وتأمل قوله هنا في وصف كلام ابن القيم لما حسبه يوافق هواه 
ب«صريح جداً»"”. أما في نفي الصلب عن المسيح: «ظاهر القرآن»". 
مع وصفه لظاهر آخر: «الاحتمال قائم»*. فتارة ظاهرء والاحتمال 
البعيد قائم» لكن فيما يظنه يوافقه صريح جداًء ويكون مع ذلك فهمه 
مغلوط] فيه بشكل فاضح! 


استدلالات خاطئة وتعميمات مضللة : 
ويبتكر دلالات من عنده فيقول: 


.)١95/1( أحكام أهل الذمة, ابن القيم»‎ )١( 
.)١781/( انظر: حرية الاعتقاد. ص‎ )6( 
.)١١710/( حرية الاعتقاد. ص‎ )*( 

(4) حرية الاعتقاد. ص .)55١(‏ 

(5) حرية الاعتقاد ص .)1٠١١5(‏ 
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«فما هى إذاً دلالة الاستتابة - كما تعرضها الكتب الفقهية -؟ 
يظهر أن الفقهاء وجدوا حرج) من تلك العقوبة القاسية الأقصوية - 
القتل - فأحبوا أن يفتحوا باب للنجاة»”. 

هل الفقهاء الذين يعتقدون أن المرتد يقتل بحكم الله. يجدون في 
ذلك حرجً؟ لأنها عقوبة يصفها عدنان بعبارته المسجوعة قاسية 
أقصوية! فليوفر علئ نفسه عناء الاستنباط» فقد كفاه الفقهاء ذلك. 


يقول ابن قدامة عن دلالة الاستتابة بعبارة موجزة: «لأنه أمكن 
استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه؛ كالثوب النجس»”. 

ويعقد فصلا طويلاً بعنوان: «تصفيات بالجملة وتذرع بالدين»”, 
يستغرق ٠٠١‏ صفحة ذاكراً حوادث تكفير وقتلء ليبين خطورة 
موضوع قتل المرتد» فيوجد من قتدل ظلماء ويوجد من استغلت 
السياسة الأمر لأجله ونحو هذاء والتاريخ حاو لوقائع كثيرة جداً. 
يقول فرانسيس بيكون في كتابه (الأورجانون الجديد): 

«من دأب الفهم البشري عندما يتبنئ رأي] سواء لأنه الرأي السائد 
أو لأنه يروقه أن يقسر كل شيء عداه علئ أنه يؤيده ويتفق معه. ورغم 
أنه قد تكون هناك شواهد أكثر عدداً وثقلاً تقف علا النقيض من هذا 
الرأي» فإنه إما أن يهمل هذه الشواهد السلبية ويستخف بهاء وإما أن 
)١(‏ حرية الاعتقاد. ص .)٠١١5(‏ 


(؟) المغني. (5318/17). 
(*) حرية الاعتقاد. ص .)١1١71١(‏ 


يختلق تفرقة تسوّل له أن يزيحها وينبذهاء لكي يخلص بواسطة هذا 
التقدير السبقي المسيطر والموبق إلئ أن استنتاجاته الأولئ ما زالت 
سليمة ونافذة)”. 

ويذكر قصة طريفة في هذا فيقول: 

«كان جوابً وجيه] ذلك الذي بدر من رجل أطلعوه علئ صورة 
معلقة بالمعبد لأناس دفعوا نذورهم ومن ثم نجوا من حطام سفيئة» 
عساه أن يعترف الآن بقدر الآلهة» فما كان جوابه إلا أن قال: حسناء 
ولكن أين صور أولئك الذين غرقوا بعد دفع النذور»”. 

أي عن الوقائع التي تخالف افتراضك. فالمنهج العلمي السليم 
يفترض فيه أن تذكر ما لك وما عليك. وإلا فذكر الوقائع المؤيدة 
للافتراض سهل لا يعجز عنه أحد. والتاريخ حاو لكل قبيح وخيرء 
وإساءة استعمال قانون لا يعني بطلان القانون نفسه. وكثرة ذكر 
الوقائع التي استغلت الزواج» وتحيلت في البيع والشراء لا تبطل صحة 
الزواج والبيوع المباحة. 

وليته نظر في التاريخ لينقل في المقابل وقائع الردة التي تركت إلئ 
أن استعصت,. وبدأت بأفراد لتتحول إلى طوائف لتنتهي بقتال الناس 
وذبحهم. أم لم يسعفه النظر في التاريخ إلا فيما يظهر له منه تأييداً 


)١(‏ الأورجانون الجديد. فرانسيس بيكون. ترجمة: عادل مصطفئء رؤية للنشر 
والتوزيع - القاهرة» الطبعة الأولئ: (177١7م).‏ ص (077. 
(؟) الأورجانون الجديد. فرانسيس بيكون. ص (77). 
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لاستنتاجاته! 

قال: 

«المجاميع الحديثية الإمامية مثلآ تخلو من حديث مرفوع إلئ 
النبي في قضية قتل المرتد»". 

هنا نموذج لعقلية عدنان! ماذا يعني هذا؟ قاله في سياق السؤال 
هل الطوائف قالت بحد الردة لوجود نص. أم لغرض سياسي» 
والشيعة أنفسهم يحتكمون إلئ نصوص أئمتهم ويعتبرونها 
كالأحاديث المرفوعة فهي من مصادر التشريع عندهم! والأئمة 
عندهم معصومون. ويجب الاحتكام عندهم إليهم بالنصء وقتل 
المرتد روي عنهم؛ لذا يسلمون بحكم الردة من إماميهم حتئ 
الإسماعيلي (كالداعي علي بن الوليد) الذي يقول: 

«من تمسك بأقاويل وترهات توهم أنها باطن القرآن والشريعة 
واعتقد أن بمعرفتها والالتزام بها تسقط عنه الأعمال الظاهرة ولايجب 
عليه استعمالهاء فإن أهل هذه المقالة جملة وإن تشعبت فروعهم. عندنا 
كفار بالله تعالئ وبرسله» وبما جاءوا به من عند الله نستحل دماءهم 
وأموالهم, ما أقاموا علئ هذا القول لارتدادهم عن الإسلام»”. 

فهو يلزم الشيعة هنا بماذا؟ 


)1غ( حرية الاعتقاد: ص .)١1١1/(‏ 
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ل 


العلماء في ميزان عدنان : 

ثم إن عدنان إبراهيم ينتقل من حد الردة إلئ التكفير فيتهم كبار 
علماء الإسلام بالغلو. فيقول: 

«لا ننس أن ما شاع بين علماء الدين من نعت المخالفين في بعض 
مسائل الاعتقاد الدائرة علئ التأويل بالزندقة» ومن هنا اتهم الجعد بن 
درهم وجهم بن صفوان وأمثالهما بالزندقة» وقد وضع أحمد بن حنبل 
رسالة بعنوان (الرد علئ الجهمية والزنادقة). وقال ابن المبارك: 
الجهمية كفار زنادقة ومثله لسلا 


بن أبي 


وتزايد فمن أحمد الذي زندق المخالفين عن الحق كما يراه..»إلخ”. 
هؤلاء أهل غلو عنده؛ لربما كان يفترض بهم أن يعتبروا بخلاف 
النصارئ في الفقه! كما فعل هو في بحثه. ويذكروا أمثال القاديانية في 
الفقه. وإلا فهم أهل غلو. 
وبعد أن يذكر ابن العربي» وابن حزمء وابن عاشورء وعبد القاهر 
الجرجاني؛ والعز بن عبد السلام؛ والزجاج. والآلوسي وغيرهم. 


يقول: «القوم تركوا الجادة وسلكوا البنيات فاشتبهت المسالك 
وتفرقت - وتفرقت بهم السبل"". 


أما ابن تيمية فيصفه بقوله: «علئ عادته في جزم القول وإغلاق 
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ذل 


3 
٠. 


السؤال»”. وفي ترجمته يقول: «وحكئىل ابن حجر العسسقلاز ١‏ أن 


القاضي المالكي في مصر (وهو قاضى قضاة المالكية عل بن مخلوف 
ت1/18ه) حكم بكفر ابن تيمية؛ وذلك في سنة /194ه استناداً إلى أنَّ 


ولا ينفي هذا عن ابن تيمية» ولا ينقل عمن ينفي هذا عنه مع كثرة 
المراجع في هذاء ويقول: «كما قال ابن حجر: وافترق الناس فيه 


من نسبه إلئ الت 


الزندقة»5. 

ويذكر آخر الصفحة كتاب (الرد الوافر) لابن ناصر على عجالة. 
علما أنه كان قادراً بأن يقول مثلاً بأن ابن حجر نفسه دافع عن 
ابن تيمية وكان يسميه بالعلامة» يقول: 

«شهرة إمامة الشيخ تقي الدين بن تيمية أشهر من الشمسء وتلقيبه 
بشيخ الإسلام باق إلئ الآن علئ الألسنة الزكية» ويستمر غداً لما كان 
بالأمس.ء ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» وتجنب الإنصاف»*. 

أو أنه كان يدعو إلئ الكتاب والسنة ويجالد عنهماء لكن هذا 
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الاحتداد يوفره لغير ابن تيمية» فحين يتكلم عن جهم بن صفوان 
يقول: «سيترك بصمته في المباحث والدراسات العقدية إلئ اليوم»”. 
وهو عنده اضحية أخرئ من ضحايا طغاة بني أمية"”. وفي معرض 
الدفاع عنه من تهمة الكفرء ينقل في ترجمته: «وجهم كان داعية للكتاب 
والسنة ناقما علئ من انحرف عنهماء مجتهداً في أبواب من مسائل 

شخصية أخرئ سينبري للدفاع عنها السهرورديء الذي أصدر 
صلاح الدين الأيوبي أمراً بإعدامه. ولكن عدنان يقول علئ عجل: الم 


وقد أرسلوا له عدة محاضر تشهد بكفر السهروردي ود بعظم خطره) 
وينقل في ترجمته: "الذي يتراءئ لنا من شعره أنه شعر رجل صدّيق لا 
شعر رجل زنديق»". 


فمن يوافق هوئ عدنان يصف قتلته بالطغاة» وينبري للدفاع عنه 


بأنه داع للكتاب والسنة» وهو مجتهد. وهو صِدَيقء أما من يخالفه 
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فيقول: قالوا فيه زنديق» ويمضي سريعا لا ينفي تهمة. ولا يحقق ما 
قيل فيهم من شناعة» ولو كان من أئمة الإسلام ومن علمائه العظام؛ 
وليس ذنبه سوئ أن مكانته عند عدنان ليست كموضع جهم بن 
صفوان وأمثاله. 

ثم إنه يرجع مخالفة العلماء لما توصل إليه هو من نتائج إلئ 
«غفلة العلماء عن الأصل القرآني»”. وعدم تخصيص وتقييد الأدلة 
«بما يمليه النظر المتأمل في القرآن»”". وهذا بنظره ١"حملتهم‏ على توهم 
أنه ْنإ زاد بقوله حكم) عل ما في الكتاب»)”. 


ورغم أنه يقول: «باستقراء المذاهب والأقوال التقليدية 


فى قال بإعاء المرة من أي غقرية»1: |90 ابه ينول : إن تعشّقٌ الحرية 
بروحية التسافع لآ يقير عليهيها صنفان هن البقر: أولتكف 
الطامحين إلئ الهيمنة علئ الآخرين واستتباعهم, وأولئك الذين 
يشكلون مادّة عمل الأولين» الحريصين على الامتثالية أكثر من 


حرصهم على الحرية» الأمر الذي يفسر ما يتمة يتمتعون به من لا مبالاة 
بليدة)", 
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فالنتائج التي وصل إليها عدنان من إعفاء المرتد (المجرد) من 
أي عقوبة هي التسامح. ومن خالف فيها من كل علماء الإسلام هم 
واحد من اثنين: قسم يريدون الهيمنة واستتباع الآخرين» وآخرون 
وهم الأتباع فيعانون من لا مبالاة بليدة» لذا: «من يعمل فليكن عمله 
فضحا لكل تبرير لما يَجورٌ على الحرية وينتقص من التسامح ويُسوّغ 
بسط الهيمنة ومدّ التسلط» وإن باسم الدين أو باسم العلم»”. 

إنه يماهي بين علماء الإسلام الذين يقول بنفسه لم يجد فيهم من 
أعفئ المرتد من أي عقوبة» وبين محاكم التفتيش في أوروباء فالكل 
عنده يريد التسلط والهيمنة علئ رقاب الناس. 

علئ أي حال إن ضرورة فضح من يستبد» ويتستر باسم الدين 
لعلها محل اتفاق بين من يرون أن الأخلاق البشرية في تطور. ومن 
ينحازون لفهم الأمة للنصوص الشرعية» فمن يقول: إن الأخلاقيات 
العصرية منجزات عبر رحلة طويلة يحارب من يتوقف عند لحظة 
ويقول هذا هو الدين» ومن يخالف عدنان يرئ ضرورة فضح من 
ينسب رأيه وهواه إلئ الله» ويجعله دينا. 

وبيان ذلك أن عدنان يماهي بين أخلاق اليوم ويجعلها دين أي 
إنه يصبغها بصبغة القداسة» ومؤدئ ذلك أنه يعطل أي تطوير لها في 
المستقبل. وهذا مرفوض عند من يرئ تطور الأخلاق. وإن قال بأن 
أخلاق اليوم منجزات بشرية عظيمة: إلا أنه من كمال الاستبداد 
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والتسلط أن يضع عدنان تطوير الأخلاق البشرية عند مرحلة واحدة 
فقط» وكأن البشرية انتهئ مخزونها المعرفيء وكأن أخلاق اليوم غير 
قابلة للتطور كما تطورت أخلاق الأمس. 

أما من ينحاز لفهم الأمة للننصوص الشرعية؛ فيرئ أن من كمال 
الاستبداد أن يخالف عدنان فهم السابقين» الذين يسميهم بمسلمي 
العصور الوسطئ. ويدعي أنه أتئ بفهم جديد لتلك النصوصء بحيث 
غاب هذا الفهم عن مجموع الأمة في السابق؛ فيما يسميه عدنان غير مفكر 
فيه فهذا باب للفراعنة باسم الدين. أن يجعل رأيه هو الدينء ويختبئ 
خلف المقدسء كما أن لازمه تضليل الأمة في عهد من عهودها. 


نسبية نصوص القرآن والسنة عند عدنان: 

وله لوازم كثيرة أخرئء منها أن النصوص الشرعية خاطبت قوما 
وأقرتهم علئ فهمهم. فإن كان المقصد منها غير الذي فهمه 
المخاطبء وهي مبعوثة بلسانه» وحسبه حقيقة؛ فمعنئ هذا أن 
النصوص الشرعية قد تحوي الكذب - والعياذ بالله - فما الضامن. 
باستثناء ضمان عدنان الشخصي. ألا تتغير القوانين والأعراف 
العصرية كما حصل في السابق, ثم يقال: لا لم يقصد النص فهم عدنان 
بل فهم آخرء وهكذا في كل عصر تلعن كل أمة أختها. 

ولتفسير لماذا غابت نتائجه عن كبار علماء الإسلام» ولماذا لم 


يجد من يقول بقوله. يقول: «نتساءل لم أخفق العقل المسلم الوسيط 


كل 


في مداورة أو ملاحظة مسألة قتل المرتد من زوايا جديدة كتلك ال 
أتاحها عصرنا هذا؟ ونجيب بالقول: إنه ؤ 
يحاول أصلاً» وما تم لم يكن تحاشيا أو تجاهلاً بقدر ما كان واقع) 
ضمن إطار «اللا مفكّر فيه أي غير الممكن التفكير فيه»". 

فالمسلم الوسيط! أي الذي عاش في القرون الوسطئ (وهي رمز 
للتخلف في أوروبا)» يرئ عدنان أن هذا المسلم سواء كان من كبار 
أهل العلم» أو كان من العامة. من الصحابة أو من دونهم؛ كان القول 
بعدم وجود أي عقوبة علئ المرتد غير مفكر فيه. ومع كل هذا 
يكتشف هو أنه من الدين! فالدين وحكم الله في هذا غاب عن كل الأمة 
في تلك العصور. حتئ نبتت نظرة جديدة في هذا العصر. اكتشفت 
الدين الحقيقي! 

وتخيل طرد هذا الأصل» رجل يكتشف مثلاً أن الصلاة التي 
عمل بها المسلمون كافة العصور ليست هي الصلاة الحقيقية» ثم جاء 
عصر واكتشفوا الصلاة. الزكاة» الحج... إلخ. 
إن هذا القول لازمه استحداث نبوة كواقع» وإن لم تسم باسمها! 


إجماع العلماء في نظر عدثان: 
ويتحدث عن الإجماع فيقول: «فالإنسان آنذاك كان مهتما في 


الوقت بمعرفة ومن ثم إنجاز واجباته إزاء أسرته؛ وطائفته. 
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وقبيلته» وأمته» وقلما كان -إن كان- يتوقف ليتساءل عن حقوقه. 
فالمتاح والمأمول من الحقوق يُعطئ في المقابل بشكل مجموعي؛ 
للقبيلة وللطائفة وللأمة» ومن الواضح أنَّ وضعا كهذا كان يسوغ 
استغلال الفرد, الذي يصل أحيان] إلئ سحقه تماما»". 

«ولعلّ سيادة ذلك الإطار الفكري واستمرار مفاعيله لدئ 
الكثيرين من ذوي الثقافة التقليدية المستمدة من والمعتمدة علئ 


الكتابات الموروثة مع ضعف باد في الروح النقدية والنزعة التجديدية 


مسألة «الدين والتدين» علئ أنها 
مما ينتمى إل «مقولة الواجب»» أنَّ الدين بطبيعته لآ قبل الونسلاك 
ضمن هذه المقولة»”. 


إل أن يقول: «بالمنطق ذاته ف 


ففي إطار وضع يسوغ استغلال الفرد, كان القول بالإجماع! فلو 
يسوغ استغلال الفرد» فيفترض أن يوجد وضع يسمح لنا بتغيير قواعد 
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وهو يخلط هنا بين المسائل المحصورة وغير المحصورة. 
فالإجماع يكون عائقا عن الابتكار في المسائل غير المحصورة: 
فينبغي التنبه لنوعين من المسائل التي يقع فيها الإجماع: 

-١‏ المسائل المحصورة. 

- المسائل غير المحصورة.. 

فالمسائل المحصورة مثل العلوم الشرعية, اللغة العربية؛ فعصر 
اللغة الذي يعتبر حجة محدد الطرفين» كذلك عصر التشريع؛ فلا يعثر 
علئ نص أو شاهد بعد ألف سنة مثلاً كان مجهولاً طيلة تلك الفترة 
بخلاف المسائل غير المحصورة» فالكون فسيح ولا تتوقف معرفته 
علئ عصر معين» بل قد يحدث تعديل وتطوير وتسقط نظريات وتفند 
اعتباراً بالكشوف الجديدة؛ فلو بقينا علئ الإجماع في عصر معين لوقع 
تعطيل للكشف العلمي. 

فالإجماع كحجة هو في الأول عند المجتهدين؛ أي المتمكنين 
من معرفة الأحكام بأدلتهاء فإن غاب عن بعضهم دليل فلا يغيب عن 
الجميع» أما في الثاني فقد يجهل جميع علمائه دليلاً سيتم اكتشافه فيما 
بعد. وهذا يبطل أي استدلال بالإجماع ني العلوم والمعارف غير 
المحصورة. 

أما القياسء فيقول: 

«وبحسب ما يراه الأصوليون يكاد الاجتهاد يتقوّم بالقياس 
خصوصاء فكأن لا اجتهاد خارج القياسء والقياس بطبيعته نافٍ 


1١ 


للفرادة والإبداعء فأحرئ بعقل كهذا أن يناشد التقليد ويستنجد 


بالأسلاف ويتنكر للإبداع الذي سيهجّئ في أحيان كثيرة بسلبه اسمه 
لينعت بأنه ابتداع» وشذوذ» ومخالفة للإجماع أو للمتفق عليه»”. 

وكأنه يفترض بالأدلة الشرعية أن تجاري المفاهيم الليبرالية في 
حرية الفرد. وإلا فتقييد الفرد بالتحاكم إلئ القياس الجلي تقتل 
إبداعه» وهذا وضع يستغل الفرد أو يسحقه تماما. 

إنه عقل التقليد بنظره. والاستنجاد بالأسلاف والتنكر للإبداع 
وهو ينسب هذا العقل إلئ أهل الأصول! 

ويحاول عدنان إفساح الطريق لآرائه» فيعطي درس في الأخلاق في 
التعامل مع الآراء المخالفة للأمة في عصورها الأولئ. فيقول: «التأثيم 
أسلوب عاطفي غير علمي ينجح كثيراً مع العوام وأشباههم»” لكنه لما 
يتعامل مع أقوال علماء المسلمين التي يسميها تقليدية» ماذا يقول؟ 

«الطروحات التقليدية فقدت صلاحيتها أو أكثرها للعصر»”. 
«مرشحة لتوليد صور من النزاع والصراع", «لتوليد حركات 
وتنظيمات متطرفة تتوسل الإرهاب والعنف»”. فهذا لما يقوله هل هو 
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يننا 


بمنزلة الكلام السابق؟ أم أشد؟! فهناك فرق بين من يقول لمخالفه 
أنت آثم أو ضالء وبين من يقول له كلامك يؤدي إلئ إرهاب عالمي 
وتهديد أمن دول. إنه يريد إقصاءه تماما والقضاء عليه بجعله مجرما 
محرضاً علئ القتل دون وجه حق في نظر الناس! فأين الأخلاق 
الحوارية التي يدعو إليها عدنان. لكنه يبغيها له حلوة» ولخصمه مرّة! 

علئ أن التأثيم إن كان بأصوله الشرعية مذكور في الكتاب العزيز» 
قال تعالئ: ف قَالَ لَه صَاحِبُهُ وَهوَْحَاورُهُ: أكفرْت الى حَلَقَكَ مِن تراب 
نع مِن نفو ّم سَونكَرَجُلاٌ 4 (الكهف:7). فليس ذا أسلوبً عاطفيا غير 
علمي! وليس مخالفا لأسس الحوار السليمء فالله أثبت الحوار» وذكر 
كلام صاحبه فيه في معرض مدح. 


هل كل خلاف هواجتهاد مقبول؟ 

فإن قيل: لكن عدنان يتحدث عنه في معرض الاجتهاد. حيث 
كان حديثه عن «الاجتهادات المختلفة»”". يقال هنا مصادرة علئ 
المطلوب. فلا يرد علئ من ضلل مخالف الإجماعات ومبتكر غير 
المفكر فيه عند المسلمين السابقين بأن هذا في معرض اجتهاد. إذ إن 
وصفه بالاجتهاد نتيجة يفترض أن يتوصل إليهاء وليس هو مقدمة 
مسلمة بين الجميع. والحقائق لا تتبع المسميات بل العكس هو 


.)45( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 


يدن 


الصحيح. وهناك من يشرب الخمر يسميها بغير اسمهاء ومن يحرف 
دين الله ويسمي فعله اجتهادا. 

ومن يتجنئ علئ الاجتهادات الموزونة» بل الإجماعات المقطوع 
بها التي يسمي عدنان خلافها (غير مفكر فيه) عندهم هو في صف 
مخالف للاجتهاد كونه يخالف مسائل يصرح فيها بخلاف ما صرحوا 
به. وهم قد نسبوا كلامهم إلئ الدين. وهو نسب كلامه إلئ الدين» فأي 
الفريقين أحق بذا الوصف؟ 

وما قاله عن الطروحات التي يسميها تقليدية بأنها مرشحة لتوليد 
الإرهاب والنزاع والصرع, لماذا لا يطبقه علئ القرآن نفسه؟! يقول 
ابن الجوزي في (تلبيس إبليس): «حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني قال: كان ببلاد فارس صوفي كبير فابتلي بحدث,ء فلم يملك 
نفسه أن دعته إلئ فاحشة؛ فراقب الله كك ثم ندم علئ هذه الهمة» وكان 
منزله علئ مكان عالء ووراء منزله بحر من الماء» فلما أخذته الندامة 
صعد السطح ورمئ نفسه إلئ الماء وتلئ قوله تعالئ: « فَتُويَُا إن 
بَارِيكُ فَاقمُلَا أَنفسَكُمْ (البقرة: 0)؟ فغرق في البحر»". 

يقول ابن القيم في (إغاثة اللهفان) ناقلاً عن ابن تيمية: 

«قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالئ: « وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ 
ين مُشَرِئ وَلَوَ أُعجَبَكُمْ > (البقرة:71؟) علئ ذلك قال: وقد سألني بعض 


000 تلبيس إبليسء عبد الرحمن بن الجوزي. دار القلم. بيروت - لبنان» ص (5114). 
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الناس عن هذه الآية وكان ممن يقرأ القرآن فظن أن معناها في إباحة 
ذكران العبيد المؤمنين قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع يبيحه 
بعض العلماء ويحرمه بعضهم ويقول: اختلافهم شبهة وهذا كذب 
وجهل فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك. بل ولا في دين من أديان 
الرسل» وإنما يبيحه زنادقة العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسله وكتبه 
واليوم الآخرء قال ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة؛ مثل أن يبقئ 
الرجل أربعين يوم) لا يجامعء إلئ أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيهاء 
وسألني عنها طوائف من الجند والعامة والفقراء قال: ومنهم من قد 
بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيه فظن أن ذلك خلاف في 
التحريم ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات كالميتة 
والدم ولحم الخنزير وليس فيه حد مقدر»)”. 

والخوارج احتجوا بقوله تعالئ: « وَمَن لَّرْ ححَكُم بِمَآ أَنزّل آله 
فَأُوْلَتبِكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ 4 (المائدة:4؛) واستحلوا قتال المسلمين. 

فهل هذا يعني أن القرآن مرشح لتوليد قتل للأبرياء وانتتحار 
وفجور وقد فقد صلاحيته لهذا العصر؟! أم يقال أتي الجاهل من 
جهله. ومن انتشار رؤوس الجهل والضلالة ممن يزهد بالعلماء 
والأئمة» ولا يبالون إن خالفوا كل من سبق. بل ويتبجحون بأن فهمهم 


زدق إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس» 
ومصطفئ بن سعيد إيتيم؛ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ مكة - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولئ: (5 57 اه)ء (؟/ الال 41/7 ). 
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لم يكن ممكنا التفكير فيه. 

عل أن قوله بأن: «الطروحات التقليدية فقدت صلاحيتها... 
مرشحة لتوليد صور من النزاع والصراع»”. متهافت» فكون تلك 
الطروحات الفقهية تولد صوراً من النزاع والصراع. يقال لم حكمت 
بفقدان صلاحيتها لهذاء هل النزاع والصراع مرفوض بذاته حتئ مع 
الباطل؟! وبالتالي يفترض وجود طروحات عصرية تؤسس لخنوع 
المظلوم. وترك صراع الظالم. فتلك الطروحات التي يصفها بالتقليدية 
هي التي عززت الصراع مع الظالمين. ورد الحقوق المغتصبة والأخذ 
علئ يد المبطلء إن هذه منقبة لهاء وإنه كما قيل: وتلك شكاة ظاهر 
عنك عارها. 

قال عدنان: 

«علئن علماء المسلمين أن يعيدوا النظر في جملة من الأحكام التي 
يرون أخهم ملزمون ديني] بإجرائها في تنة بأنفسهم وبالآخرء 


ما من تشره 
هذه الشروط أو في مواجهة شروط تباينهاء ومن هنا إقرار القرآن 
ياختللاف الشرائع السماوية رغم وحدة مصدرها السماوي»”. 

ما الذي يريده عدنان هنا؟ إذا علمنا أن الفقهاء يعرفون أن 


.)87( حرية الاعتقاد ص‎ )١( 


(؟) حرية الاعتقاد ص .)١558(‏ 
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الأحكام الفقهية كتطبيق تختلف من عصر لآخرء تبع لأحكام الفقه 
نفسه وقواعده. فلا واجب مع عجزء ولا محرم مع ضرورة. فلا 
يوجبون في حال الضعف ما يجب حال القوة» ومن هنا يقول ابن تيمية 
في (الصارم المسلول): 

«من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعفء أو في وقت هو 
فيه مستضعف. فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من 
الذين أوتوا الكتاب والمشركين»”. 

فهل هذا ما يريده عدنان؟ لا يظهر هذاء فكتابٍ (الصارم) من 
مراجع بحثه؛ فهل سيطالب العلماء بما قاله سلفهم وردده خلفهم؟ أم 
إنه يريد شيئمًا علئ وزن المثال الذي ضربه. أن يحدثوا شيئا لم يكن 
مفكراً فيه من قبل عبر كل عصور أهل الإسلام فيخالفوهم كما 
اختلفت الشرائع السابقة! 

مع أن اختلاف الشرائع كان قبل الإسلام لأن النبوة لم تختم؛ وكان 
النبي يبعث لقومه خاصة. ثم ختمت النبوة برسالة عامة» فلن يحدث نسخ 
للشريعة» وإذا كان عدنان لا يوئ أصلاً وجود حد للردة مثلاً في زمن 
النبوة» ثم غفل العلماء وتدخلت السياسة وحصلت الجرائم... إلخ, فما 
الذي يطالب به داعي إلئ مراعاة الشروط والظروف؟ فإذا كان الذي 


بن عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. رمادي للنشرء الدمام - المملكة 
العربية السعودية. الطبعة الأولئ: (/411 ١ه‏ - 19917م). (5/ 417). 
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يدعيه هو القول الصحيح للدين وأن النبي دعا إليه وطبقه؛ فهذا يبين 
أهمية الرجوع إلى العصر الأول لنفهم الدين النقي دون الدخيل عليه. إن 
كان هذا فلم إذاً الحديث عن اختلاف الشرائع ومراعاة الظروف؟ وإلا 
فإنه يسلم بأن الدين القديم يخالف أقواله واستنتاجاته العصرية» ويدعو 
هو لعدم تطبيق القديم كما هو لاختلاف الشروط في تطبيقه. 


ببن نصوص الإسلام ونصوص الأمم المتحدة: 

وبما سبق يتضح عدة أمور منها: 

إن عدنان يتعامل مع ماجاء في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1154م وكأنه نص مقدس بالغ التعظيم؛ فلا ينقض 
عليه بالتأويل بل لا يحاول في ذلك حتئ أن يحوم حول الحمئء 
ولربما كان هذا امتثالاً منه للمادة ١‏ من الإعلان وهي الأخيرة فيه 
وفيها: اليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله»”, لكن الموقف 
يختلف تماما منه في تعامله مع النصوص الشرعية» فيصرح بأن الهم 
الكامن وراء مسلكه التأويلي هو الحفناظ علئ الحرية؛ والتي يلف 
ويدور ليصل في معناها وحدودها إلئ ما نص عليه الإعلان العالمي. 

إنه يستعمل أي طريقة. مهما كانت لرد الأقوال المخالفة» بل 
حت دلالات النصوص المخالفة» دون أن يتحرك حسه النقدي ليلتزم 


)١(‏ من موقع الأمم المتحدة علئ الشبكة: 
/نقط ل ناك مع 7 باع 0 ل جع 11.01نا. بجابجيا//: موخاطا 


لين 


بنقده لآخر نتائجه المنطقية» أو يتسق مع نفسه فيه علئ الأقل. فمثلاً 
يذكر حوادث كثيرة من التاريخ ليدلل علئ دخول السياسة في موضوع 
قتل المرتد. لكن مهلاً لماذا لم يطبق هذا علئ الإعلان العالمي 
نفسه؟ ! 

ولماذا يكون الأمر فيه تنفير من حكم شرعي إلئ حد نفيه 
استعماله -لو سلمنا بصحة كل ما ذكره عدنان- لكنه لا يطبق كل هذه 
النظرة علئ إعلان له ظروفه وتاريخه وسياقه. ومصالح تحكم تطبيقه 
وتفعيله. ولا أدل علئ ذلك أن الإعلان العالمى اعتمدته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في /45١م,‏ ألا يذكر هذا التاريخ عدنان بشيء؟ 
خصوصا أنه يكثر النقل في رسالته من التاريخ؛ إنه نفس العام الذي 
أعلن فيه قيام دولة إسرائيل التي لم تتسع للجمها إعلانات وقوانين 
ومواثيق الأمم المتحدة. 

فكيف يتناسئ عدنان هذا؟ ولماذا لم يبحث له عن تفسير؟! إن 
القوانين التي صيغت وتصاغ لا يمكن أن تحجب ما خلفهاء وبأي 
إطار يتم توظيفهاء فالأمر كما يصوره روجيه جارودي: بأن قانون) 
يسمح بحرية النشر والطباعة» وتأسيس حزب. والترشح للرئاسة 
للجميع» لما تقوله للغني والفقير» أنت تعني حجره علئ الغني مهما 
يطبع جريدة ويؤسس حزبا ويفعل ويفعل؛ ومتئ كانت الحقائق تتعقد 
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بتعقد العبارات عنهاء أو تتسع المضايق بتوسيع خطوط رسمها؟ ! 
أين هي الحذلقة التي تطيل النفس في موضوع الحرية» وعشرات 
الاقتباسات في القريب والبعيدء وهو لم يتعامل أساسا مع هذا 
التناقض الفاضح الذي يحكم العالم» وما المبهر في تلك القوانين التي 
لا تزال تعتمد في الأمم المتحدة في سياق يمكن لأي دولة من الدول 
الكبرئ أن تعترض علئ ما يضر مصالحها بحق النقض مهما كان في 
ذلك خرقا لحبر القوانين! هذا كله يتناساه عدنان, لكنه يذكر (شهداء 
قرطبة) الذين شتموا الرسول طة. ويجعل تلك القوانين محكمة. 
والنصوص متشابهة» ويرد المتشابهة في ذهنه إلئ المحكم في ذهنه. 
إن محاكمة روجيه جارودي كانت في موطن الثورة الفرنسية» 
كونه شكك في أرقام المذابح اليهودية» وبالطريقة التي تم إعدامهم بهاء 
حيث شكك في استعمال غرف الغاز ولم ينف طرق أخرئ! ببحث 
تاريخي مجرد. علما أنه يثبت وقوع فظائع في حق اليهود ويستنكرهاء 
ولا يمتدحها البتة» لكن ميراث الثورة الفرنسية لم يسعفه من ذلك 
الحمل الثقيل» لماذا لم يتطرق عدنان لهذا وأمثاله؟! إن الحرية 
المكفولة هي تلك التي تدور في دائرة لا تتعارض مع المصالح 
الكبرئ. تلك المصالح التي لم تر أي حرج ني أن تضرب اليابان 
بالقنابل الذرية. وإلئ اليوم يوجد من يدافع عن قرار ترومان والحلفاء 
الذين علموا بذلك وباركواء وقبل فترة وجيزة أنتتجت 880 وثائقيئ 
عن قنبلة (هيروشيما) حمل هذا العنوان» وظهر فيه قائد الطائرة التي 


ريل 


رمتها وهو يبرر فعله دون أي حرج! ليقول بأنه لم يندم علئ فعله. فهذا 
تخالف المعايير العالمية لجودة الأفكار. 
إن قيمة الإعلان العالمي في رسالة عدنان إبراهيم بدون مبالغة 
تفوق أي مصدر آخرء مهما كان؛ فهو به ألصق. ومئات الصفحات 
التي سودهاء ووزع فيها مضمون ما وجده في الإعلان» فكانت مجرد 
إنه يقوم بتوزيع المادة 14 منه مثلاً التي تنص علئ أن: «لكل 
شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق 
حرية تغيير ديانته أو عقيدته»”' في صفحات الكتاب. ويغير التعبير عنها 
مرات» ويضعها في قوالب متنوعة, ليكون افتتاحه لبحثه بهاء ويختمه 
بمضمونهاء ويسكت عن تلك البنود التي تدور في نمس الفلكء. كونها 
ستصعب مهمة التأويلات التي مهد لها مجرد تمهيد بطريقته. مثل 
المادة 17: «للرجل والمرأة متئ بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس 
أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين»”, لكنه لا ينسئ أن يدور في 
)١(‏ من موقع الأمم المتحدة علئ الشبكة: 
عن ل لان 
(؟) من موقع الأمم المتحدة علئ الشبكة: 
1ط ل ناك ع دتنداكت 17ت رع 01 تنا بلابتامتا//: مخاط 
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هذا الفلك فيقول: 

«أفضل إنجازات الإنسان تلك التى كان سيختار استبقاءها 
عما عداها في حال فُرض عليه ذلكء إنها إنجازاته المتعلقة 
بتقرير حقوق الإنسان وحرياته علئْ نحو ة المواريث المرزة 
للتمييز علئ أساس العرق والدين واللون واللغة»". 


النتيجة ثم الدليل ! 

ثم إنه يسلك كل سبيل بميكافيلية صارخة. ليصل إلئ تلك 
التتائج المسبقة» والتي لا تدل عليها النصوص الشرعية بحال» 
فباعترافه إن من تجرد لدراسة النصوص في العصور السابقة لم يكن 
ليبتعد عن نتائج عدنان فقط بل بعبارته لم يكن ممكنا له أن يفكر فيهاء 
وهذا بحد ذاته تحطيم حقيقي لزج عدنان بنتائجه في الدين» وذلك أن 
يبين أن غير الحريص علئ التلفيق بين المتناقضات لم يكن ليصل إلئ 
هذه النتائج التي قال بها عدنان. واستدلالاته ببعض كتابات 
المعاصرين الموزعين علئ فرق وطوائف متنوعة» ليس في صالحه بل 
هو يشهد علئ نقيض مقصده. إذ أن هؤلاء ما قالوا كلامهم هذا إلا 
وهم تحت وطأة منظومة الخطاب العالمية اليوم» ولو كان مخلصاً 
مثلاً لمنهجية ميشيل فوكوء لبحث في أداة التطويع مسن مدارس 
وجامعات وأنظمة خطابات» حتئ أساليب الإكراه الأدبي بالإيماء 


.)5( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 


يفذا 


والتخجيل واستعمال نفوذ كلمة (دكتور) و(رسالة علمية) لتصوغ 
الأطر العامة التي يتحرك هو بها ويساهم في تعزيز سلطة قائمة» يقول 
نيتشه: 

«إن لدئ غير الأكاديميين سببا وجيه] كي يستهينوا عموم] 
بالجامعات» فهم يعيبون عليها كونها جبانة» وأن الصغار يخافون 
الكبار» والكبار يخافون الرأي العام»”. 

إن هؤلاء الذين يستدل بهمء ليس كلامهم مخلصً للبحث 
الموضوعي في معرفة حكم شرعيء بقدر ما هو تسوية علئ الطريقة 
السياسية» وهو خضوع لمنظومة سائدة. 


خلاصة عدنان: 

إن الطريقة التى يسلكها أقل ما يقال فيها إنها مثل العشوائيات» 
ليس فيها تسلسل منهجيء. بل سرعان ما ينقض ما غزله مراراء ويصرح 
دواليكء إنه ينادي بتغيير بعض الأحكام استجابة لشروط جدت 
بنظره» ويقول بأن مراعاة الشروط في الأحكام هي «قاعدة الاختلاف 
بين الحرفيين والمقاصديين””. وهو في الواقع في كل بحثه لم يخلص 
لأي منهماء فهو تارة يحتج بابن حزم لما يوافق هواه. وتارة يحتج 
)١(‏ شوينهاور مربياء فريدريك نيتشه. ترجمة: قحطان جاسم. ص .)١757(‏ 
زفق حرية الاعتقاد. ص .)١758(‏ 


يفنا 


بغيره من الفقهاء القائلين بالقياس. وتارة يجعل القياس علامة علئ 
الجمود والتقليدء وتارة يجعل الإجماع محل خلافء وتارة يقول 
اتفقوا علئ كذا متئ رآه قد يعزز كلامه. وتارة يقول الإجماع يسحق 
الفرد كونه يتحاكم إلئ العقل الجمعيء وتارة يخرج عن الجميع 
ويصير باطنيا في تفسير النصوص باعتباره وجود احتمالات قائمة 
يعارض بها ظواهر النصوص! وتارة يجد النصوص واسعة تحتمل 
التفسيرات والتأويلات وما تلك الاحتمالات إلا المعاني البعيدة التي 
لا يصار إليها إلا بتأويل وهو خلاف الأصلء لكن ما يجده موافق]ً له 
وإن لم يكن عند التحقيق كذلك يقول بأنه اجتهاد يعلو فوق كل 
اجتهاد! 

ومرة يحتج في كلامه بحديث ولو كان مرسلاً» وتارة يرفض 
الآحاد في الحدود رأساء وتارة يستدل بظواهر النصوص. وتارة يسارع 
إلئ نقض ما بناه بتعليل أكثر توافق مع الإعلان العالمي منه إلئ 
النصوص بمجملها. 

وإن كانت هذه الطريقة أو الوسيلة الانتهازية قد تظهر للبعض 
علئ أنبا تفسح المجال للحريات. وبالتالي فغايتها تبررهاء وقد 
يسترهبه ما قاله عدنان باتهام مخالفيه من أصحاب الطروحات التي 
يصفها بالتقليدية بأنهم يولدون الغلو والتطرف والصراعات: إلا أن 
اتام عدنان بمنهجه ألصق. 


فهذه الطريقة تفتح إمكانية الغلو في القتل إلئ أبعد حدود؛ فيمكن 


تين 


أن يعارضه إنسان وفق طريقته بأدلة قتل وقتال المشركين» ويرفض 
قبول أخبار الآحاد في شروط هذاء ويقول: هذا حكم ثبت بالقرآن لا 
أقبل تخصيصه بأخبار الآحاد. فكل تخصيص هو مثل الزيادة كون 
التخصيص أخرج شيئًا لولاه لكان داخلاً في عموم النصوص. أو قيد 
شيئا من إطلاقه» فهو كما لو شمل غير ما اشتملت عليه الآيات» ثم 
يقدر علئ أن يستدل بكل خير ولو كان مرسلاً في القتل والقتال» ويرد 
غيره بحجة عدم تدبر القرآن. فإن قيل له: لم تقول بقتل الذراري 
والنساء. يقول: أين وجدتم في القرآن تحريم قتلهم؛ فكيف إن استأنس 
بفعل الخضر المذكور في القرآن مع الغلام» فإن قيل له بأن علماء 
الإسلام خالفوه. قال: تلك عصور وسطئ لم يكن ممكنا أن تفكر 
فيما نقدر عليه في هذا العصر! 

وإن قيل له: الإجماعء قال: يسحق الفردء وإن قلت له: لكننا 
نقيسه علئ الآية كذاء قال: إن القياس علامة الجمود والتقليد. فأي 
دليل بقي بعد هذا من الشريعة؟! 

ومن هنا نبه السلف علئئ أن المعصية أخف من البدعة من 
وجوه وذلك أن العاصي يعترف بقصوره. ولا يبلغ به الكبر ليسوغ 
باطله؛ بل وينسب قصوره إلئ طهر الشريعة» أما البدعة فإن صاحبها 
لم يرض لنفسه منزلة العاصي حتئ بادر بالتسويغ لنفسه. ونسب ما 
فعله إلئ الشرع, وكأنه يقول عن نفسه معصوم. أو عن الشرع ناقص 
غير كامل. 


عفنا 


وحتئ في البحث التاريخي, لا يجوز بحال إسقاط أعراف عصر 
علئ عصرء ولا تغيير وقائع وتجاهل نصوص - أيا كانت - للتلفيق 
بين أعراف عصر وآخر. 

فإن كان لايحل ذلك في اللغة بحمل مقصد متكلم علئ 
اصطلاح غير اصطلاحه؛ وعلئ عرف قوم غير عرف قومه وإلا وقع 
الكاتب بإسقاط تاريخي وهي سقطة يتجنبها كل باحث جاد؛ فكيف 
بكاتب يزعم أنه يقدم رسالة (علمية). 

وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية غاية في النفاسة» وهي 
أن كل مبطل لا يقدر علئ إقامة الحجة علئ مقابله من المبطلين» 
فالرافضي مثلاً لا يقدر أن يقيم الحجة علئ الخارجي ولا العكس”"» 
وذلك لما وقع كل منهما في غلو مضاد» وكان منهجه يحتمل التعسف 
ويقفز عن أدلة تخالفه» فكيف له أن يقيم الحجة علئ صاحب منهج 
مقابل بنفس الأسس لكن بنتائج مختلفة. 

فأن لعدنان وأمثاله أن يقيموا الحجة عل من يغلو في القتل والقتال 
وهم أنفسهم يضعون أسسا تتجاوز القواعد الأصولية وتطبيقاتها لمعرفة 
الأحكام الشرعية؟ فمّن يتجرأ علئ النصوص الشرعية هو علئ غيرها 
أجرأء ومّن يسلك أمثال طريق عدنان لنصرة هواه؛ أنئ لعدنان أن يرد 
عليه؛ والأسس واحدة, ولكن الهوئ مختلف. ولو لحين. 


دق انظر ما قاله كمثال على هذا في: مجموع الفتاوئ. (118/4). وقد توسع في بيان 
هذا في كتابه منهاج السنة. 


فنا 


ثم إن عدنان يزعم أنه يحارب المتسلطين علئ رقاب البشرء 
فيقال: وهل جاءت الشريعة إلا لدعوة الناس إلئ كلمة سواء بينهم. أن 
لا يعبدو إلا الله ويلتزموا أحكامه وشرائعه؟ فمن زج بتأويله هو في 
النصوص ليفرغ قناعاته وآرائه فيها جعل من النصوص محكوما عليها 
لا حاكمة. ونصب نفسه مرجع للناس يحتكمون إلئ هواه وآرائه. 
وأي تسلط أكبر من هذا؟ بقي الكلام عن نوعية ما يوجهه المتسلط 
إل أتباعه. فتارة يقول لهم السلم» وتارة يقول لهم الحرب. بلا بينة 
الله د وقالوا هذا هو دينه. والحروب الدينية في أوروباء ومحاكم 
التفتيشء من أين جاء هذا إلا من أمثال من تأولوا ونسبوا تأويلاتهم إلى 
الدين» ثم قاتل الناس بناء عليها! ومن سلم لهم عقله في السلم» يسلمه 
لهم في الحرب. فمن انقاد في موضع بلا بيئة» لا مانع من انقياده في آخر 
بلا بينة أيضا. 


متفرد عبر التاريخ: 

ويبلغ الأمر بعدنان أن يسلم بانقطاع نسبة نتائجه إلئ سلف الأمة 
وعلمائهاء وهو الأمر الذي لم يجرؤ عليه حتئ الباطنية» فرغم 
تأويلاهم للنصوص الشرعية بما يخالف السابقين» ورغم نصرتهم 
للباطن بحيث يخرق الظاهر من النصوص الشرعية؛ إلا أنهم ما قالوا 
إن فهمهم هذا غاب عن السابقين بحيث لم يكن مفكراً فيه» بل نسبوه 


يفنا 


إلئ آل البيت. وقالوا إنهم ورثوه عن أئمتهم في دعوتهم. وهذا تنبه منهم 
لخطورة القول بأن قولهم غير مفكر فيه» فإن الأرض لا تخلو من قائم 
لله بحجة: ولا يغيب شيء من الدين عن مجموع الأمة» وإن كانت 
الفرق عابت علئ الرافضة قولهم بأن جمهور الصحابة كتموا النص 
على إمامة علي بن أبي طالب. فكيف برجل يصرح أن كلامه غاب عن 
جميع المسلمين السابقين بحجة أنه غير مفكر فيه! 

ثم إن من بين سطور بحث عدنان تظهر تلك المنهجية البائسة 
التي تدور في فلك المثالية الذاتية» التي ترد الحقائق إلى إدراك الإنسان 
ورغباته» فالأمر شبيه بسلوك بعض الأطفال إن رأئ ما يخافه أو يكرهه 
أغمض عينيه؛ ويكأن الواقع يتلاشئ إن أغمض عينيه؛ في حين أن 
الحقائق ليست تابعة لوعي الإنسان. ولا رغباته وحاجياته وآماله. 

فحتئ إن كره الإنسان شيئا فلا يعني هذا بالضرورة أنه ليس 
موجوداء فالإيدز مثلاً مرض مكروه من الإنسان. ولا يرغبه. ولا 
يتمناه» ولكنه مع ذلك موجود. فليس الواقع مرهونا بوعي الإنسان. 
فضلاً عن رغباته. 

إذاً حتئ لو قيل بأن عدنان يكره حد الردة» لا يعني هذا أنه غير 
موجود في الشريعة» وها هم المشركون كرهوا ما أنزل الله» ووصفوه 
بالسحر والجنون إلخ. إلا أن هذا لم يمنعهم من معرفته. وليست 
الشريعة ملزمة بالتكيف حسب آرائهم, ولو كانت الحقائق تتبع 
الرغبات, لكانوا أتبع الناس للشرعء ثم ينفون بعدها ما لا يوافقونه 


1١14 


باسم التأويل وإعادة القراءة. 
ولو كان الأمر واسع لما يفعله عدنان بما يطرحه في أوائل بحثه 
إذيقول: 


ا العا كانانات دز اناير ادر : - الأذكار 5 اأمرال الذ 


لي ا والتميز»". 

لو كان هذا مبرراً لفعل عدنان لما سلم كثير مما في الدين» بحجة 
عدم الاندماج؛ بل لما سلمت أي فكرة نقدية تسعئ لهدم الباطل. لا 
التوافق معه إل حد الاندماج» وكون فكرة تبعث علئ الحرج - إن 
اج ويه مد ون اما 
ا 10 
وشواهد التاريخ حاضرة في هذا جداًء ومحاكم التفتيش كانت تسوم 
من يخالفها سوء العذابء وإلئ اليوم توجد مناطق حرجة جداً كتلك 
التي طرقها روجيه جارودي وتعرض للمحاكمة بسببهاء فلا يعني هذا 
أن ما قيل يفترض أن يتم إسكاته أو نفيه حتئ تسلم الأقليات من 


.)47( حرية الاعتقاد. ص‎ )١( 
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حرج. بل كان يفترض بعدنان الذي يزعم نصرة الحريات. أن يهاجم 
من ضيق علئ الأقليات وما تطرحه حتئ شعرت بالتأثير الحرج 
لهويتها ودينها في ظل مجتمعات تزعم الحرية. 

فعدنان لا يبحث في الأمر كموضوع. بل إنه يجعله ملتصقا 
بالذات» وفق الرغبة والرهبة» وهذا يجعله ينفي أن يكون حد الردة 
موجوداً في عصر النبي #2 ويضطر لنصرة هذا أن يسقط (الواسطة) 
بينه وبين النبي غق#. زاعما أنها (تواطأت) علئ حد الردة للمصالح 
والأيدلوجيات والسياسة.. إلخ. 


نهاية الخط والمآل: 

وهذا الباب الذي يفتحه يطرق أبوابا كثيرة؛ فمن شكك في حكم 
بهذه الحجة لا يفترض أن يمتنع عن غيره من الأحكام بنفس الحجة» 
وهوس المؤامرة هذا لو اطرد لم يسلم منه حكم شرعيء ويوجد من 
الشيعة الإمامية من طرد أصله في التواطؤ علئ كتم النص. ليصل به الأمر 
إلئ التواطؤ علئ تحريف القرآن, وفي (بحار الأنوار) مجلد عن القرآن 
ساق فيه الآثار عندهم”» ولم يمتنع عن تصحيحها" بنفس هذا المنطق. 
)١(‏ انظر: باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله وَيْكَ مما رواه مشايخنا 

من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر المجلسي. 

إحياء الكتب المقدسة. قم - إيران» (737/19). 
زفق قال في مرآة العقول: «الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي 


أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنق» وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن- 
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وهب أن سياسي أقام حكم شرعيا لغرض دنيوي في نفسه. فهذا 
يندرج تحت تأييد الله هذا الدين بالرجل الفاجرء والقانون الصحيح 
يفترض تطبيقه بقطع النظر عن نية من طبقه. ولو فتح الأمر للنوايا لم 
يسلم قانون ولا شريعة! 

ثم إن عدنان يقدم خدمة كبرئ لمن يهاجمون الشريعة بفعله 
هذاء لا أنه يرد عن الشريعة كما يسوق لنفسه. فمن قال للمشرك مثلاً: 
أنت تستغرب من نبي أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وأنا أتفق 
معك. ولذا لم يكن الرسول يفعل هذا! إنه يسلم بحجة المشرك في 
صورة الذود عن الدين. 

فحد الردة الذي كان محل هجوم. بحيث يصفه عدنان أن تأثيره 
كان حرجا علئ الأقليات. يعارض عتاة الملحدين الدين فيه فلما 
يأتي عدنان كل ما يفعله أنه يسلم بحجج من حارب الشريعة فكأنه 
يقول: أتفق معك في بطلان دين كهذا الذي تنقده» ولكن الدين الحقيقي 
ليس فيه هذاء بل عدنان يتغافل أن الأصول التي خالف الملحد لأجلها 
هذا الحكم موجودة لم تمسء ولا تتقصر علئ حد الردة» بل إن نقده 
يشمل العقوبات البدنية مثلء حتئ ولو كان منصوصاً عليها في القرآن» 
كذلك يشمل النصوص المفرقة علئ أسس دينية في الزواج وغيره» بل 


-الأخبار رأسا. بل ظنى أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة». 


مرآة العقول شرح أخبار الرسول» محمد باقر المجلسي. دار الكتب الإسلامية؛ 
طهران - إيران» الطبعة الثاني (؟1١/‏ 578). 
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حتئ عقود التراضي كالربا كل هذا يخالفه الملحد؛ فما يفعله عدنان 
هو إحداث ثغرة في النصوص الشرعية» بحجج لو اطردت لكان هذا 
كفيلاً بالهجوم علئ كافة الأحكام الشرعية الباقية التي سكت عنهاء 
وتصير المسألة أن هناك ملحدا يحاربها من الخارج وآخر يوافقه لكن 
هذه المرة من الداخل. 

وبطبيعة الحال إن هذا يشكل تقاطع] مصلحياً مع هؤلاء 
الناقدين من الخارج؛ بل عدنان نفسه يمد الجسور إليهم. ولا يجد 
غضاضة بذكر وائل الحلاق كنصراني ينفى حد الردة في الإسلام! 

إن البحث الذي يوصف بالموضوعيء هو ذلك البحث الذي 
يسع للفصل بين رغبات الذات وآمالها بأقصئ حد ممكن عبر منهجية 
صارمة ليقرر الموضوع المستقل عنه كما هوء أما أن يطرح الإشكاليات 
التي تبرر رفضه كونه يسبب حرج) فإن هذا يعري أي موضوعية 
مزعومة في البحث. 

أما علئ صعيد الفلسفة» فبحثه يفتقد أي نسيج فلسفي متسقء بل 
مجرد آراء متناثرة» بلا منهجية جامعة. علم] أن الفلسفة تطلق إلئ 
علئ تلك الآراء التي تجمعها منظومة, أما جمع الأقوال دون اتساق. 
فذا تخليط تنفر منه الفلسفة والفكر عامة. 

إنه حريص جداً على تتبع تطبيقات حد الردة ليتوصل إلئ أنه خدم 
المصالح والسياسات». وبالتالي حصل التواطؤ عليه. ولا يتساءل لماذا 
وصلتنا تلك المسماة بالمنجزات البشرية عنده. من عدم التمبيز على أي 


إفذا 


أساس ديني» وكيف سادت. وكيف بثت. وكيف أصبح خلافها غريب 
ونظر إليه جماهير كثيرة من الناس علئ أنها معقولة وصحيحة. 

إنه لا يبحث عن السلطة الفاعلة خلف ذلك البناء الفلسفي من 
أفكار ليبرالية تنادي بالحرية علئ صعيد تغيير الدين» لا يبحث مثلاً 
عن سلطة المال والاقتصاد الحر التي تشكل تلك الفلسفات واجهة أو 
بناء فوقيئا لها بحيث إنها تستهجن التمييز علئ أساس دينيء ولكنها 
تصمت عند التمييز علئ أساس ماليء وتسعئ لنشر تلك المفاهيم في 
كل بلد تجده مورداً للمواد الخام أو سوقا للبيع؛ أو مرتعا للأيدي 
العاملة الرخيصة بأشق الظروف المعيشية لتتوالئ التقارير: /٠١‏ الذين 
هم الأكثرون غنئ يمتلكون 87/ من الدخل العالمي. وال٠”/‏ الذين 
هم الأكثرون فقراً يمتلكون ./.1١4‏ 

نتيجة هذا الانشطار يموت كل يوم 1٠٠٠٠‏ كائن بشري من 
سوء التغذية أو من الجوع”. وكل هذا باسم الحرية. 

إن «كلمة الحرية كان لها معان كثيرة في مختلف الأزمان»”. ولما 
يعتبر عدنان أن مفاهيم العصر آخر المنجزات البشرية» يفترض 
التساؤل عن المصالح والسلطات التي أوصلت الأمر إلئ ما هو عليه 
اليوم» إن كان مخلصا لحفريات المعرفة التي يتلبس لبوسها. 


لفق نحو حرب دينية؟ جدل العصرء روجيه جاروديء ترجمة: صياح الجهيم. دار 
عطية - بيروت. (ط7). (/1491م).؛ ص .)١١(‏ 


(؟) بحوث غير مألوفة» برتراند راسل» ص .)١55(‏ 


يفنا 


كماإن «أول شرط للحرية هو تحديدها»"”, فالتجريدات 
والإطلاقات موجودة في الأذهان لا الأعيان» ففي ظل الديمقراطية وصل 
هتلر إلئ الحكم. وفي إطار فلسفة حكم ديمقراطي يقول موريس 
دوفرجيه في كتابه (علم السياسة): إن حصول الحزب الشيوعي علئ 
0٠‏ من الأصوات في بلد يحكمه نظام ديمقراطي ليبرالي» يعني بكل 
بساطة؛ أن شروط البقاء لم تعد متوفرة للديمقراطية الليبرالية في هذا البلده 
وأن الخيار أصبح خيارا بين ديكتاتورية يمينية أو ديكتاتورية يسارية»". 

كل هذه المشاكل وغيرها يتجاوزها عدنان في بحثه. ويفترض 
فقط من الشريعة أن تتأقلم مع الحرية بالطريقة الاعتباطية التي 
يذكرهاء ولا يقدم أي طرح فلسفي ولا يقدم أية حلول للمشكلات 
العصرية العالمية» ولا تظفر منه سوئ بتأويلات قرمطية لنصرة الميثاق 
العالمي دون أي خوض في النقاشات الفلسفية الحادة حول نصوص 
هذا الميثاق ومن تخدم وكيف وظفت وكيف أفرزت أشد الاستغلال 
باسم الحرية والحريات لأفراد وشعوب. 

وبهذا تنتهي هذه الرسالة في بيان شيء من تناقضات الرجل» 
والتحكم في ترجيحاته بالهوئ ونصرة الرأي العاري عن الأدلة» بل 
)000 مباهج الفلسفة؛ ول ديورانت» تقديم: إبراهيم بيومي مدكور. ترجمة: أحمد فؤاد 

الإهواني. مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة - مصرء .)١77/5(‏ 


(؟) مدخل إلئ علم السياسة» موريس دوفرجيه. ترجمة: جمال الأتاسي؛ سامي 
الدروبىء. دار دمشق للطباعة والنشر.ء ص (؟7١5؟).‏ 


لين 


الباطل في صرائح الملة» ويظهر أن جهده غير منضبط بقواعد الاجتهاد 
الشرعيء التي تحكم الطريق في استنباط الأحكام الشرعية» وأنه يتكلم 
فيما لا يحسنه. وليس مؤهلاً له. 
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تنافضات منهجية 


« بل سرعان ما ينقض ما غزله مرارا . ويصرح في مكان بما 
ينفيه في آخر . ويحتج في مكان بما يرفضه في آخر . فهو 
تارة يحتج بابن حزم لما يوافق هواه . وتارة يحتج بغيره من 
الفقهاء القائلين بالقياس . وتارة يجعل القياس علامة على 
الجمود والتفليد . وتارة يجعل الإجماع محل خلاف ؛ وتارة 
يقول اتفقوا على كذا متى رآه قد يعزز كلامه . وتارة يقول 
الإجماع يسحق الفرد كونه يتحاكم إلى العقل الجمعي, 
وتارة يخرج عن الجميع ويصير باطنيا في تفسير النصوص 
باعتبار وجود احتمالات قائمة يعارض بها ظواهر النصوص! 
وتارة يجد النصوص واسعة تحتمل التفسيرات والتأويلات 
وما تلك الاحتمالات إلا المعاني البعيدة التي لا يصار إليها 
إلا بتأويل وهو خلاف الأصل ؛ لكن ما يجده موافقاً له وإن 
لم يكن عند التحقيق كذلك يقول بأنه اجتهاد يعلو فوق كل 
اجتهاد ! ومرة يحتج في كلامه بحديث ولو كان مرسلا, 
وتارة يرفض الآحاد في الحدود رأساً . وتارة يستدل بظواهر 
النصوص . وتارة يسارع إلى نقض ما بناه بتعليل أكثر توافقا 
مع الإعلان العالمي منه إلى النصوص بمجملها ». 
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